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:أهدي ثمرة جهدي
إلى أبي الغالي الذي سهر على توفير كل ما أحتاج  وإلى أمي العزيزة التي غمرتني  

.بدعواتها وسهرت على توفير الراحة لي ،وأرجوا من االله أن  يحفظهما لنا
خاصة تاج رأسي أخي محمد وإبنتاه أمل  .يرا وكبيراإلى كل عائلتي المحترمة صغ

وصفـاء ونور عيني أحمد وأبنه عبد القـادر  
و الى خالاتي و خاصة خالتي حليمة  

كما أهديها إلى حبيباتي أخواتي وأولادهم
كما لا أنسى رفيقة دربي سلمى قطاي وأمينة العالية على قـلبي وإبنة خالتي إبتسام  

وسعاد ومروة وعائشة كراكري وعائشة  إبنة عمي مريموصباح  و زوجها سعيد و 
نعيمي ووهيبة زينب وحنان و نعيمة و نورة و مباركة وفـاطمة نعيمي و زوجها محمد  
وفتيحة موفق وبوقرة فتيحة وهادية دونان وعائلة بودية و ابن خالتي بركة محمد  

ياسين  
الذين قدموا لي كل الدعم  
.بة الحقوقوإلى كل صديقـاتي وزملائي وكل طل

.وإلى كل من ساهم معي من قريب أو من بعيد على إنجاح هذا البحث المتواضع
.ولا أنس في الأخير أساتذتي في كل مراحل الدراسة



 

 

وزعني  ربي أ"سلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين  الالصلاة و 
علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا  أن أشكر نعمتك التي أنعمت

19سورة النمل الآية  " ضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحينتر 
بعد شكر االله سبحانه وتعالى على توفيقه لي لإنجاز هذا البحث  

إلى أساتذتي محمد بن محمدزيل الشكر  المتواضع أتقدم بج
وحرشـــاوي فتحي  

كما يسرني أن أتوجه بشكري إلى كل من كان له الفضل في إنجاز  
بعيد في تأطيره وأخص  لى كل من ساهم من قريب أوث، وإهذا البح

غادة عبد القـادر:بالذكر
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لانجاز ا المشرع في أیدي السلطة العامةالعمومیة، الأداة الإستراتیجیة التي وضعهالصفقاتتعد
الجزائري یعتمد بصفةالاقتصادبإنجاز، تسییر وتجهیز المرافق العامة، إذ أن المتعلقةالعملیات المالیة

حجم النفقات العمومیة، وذلك بزیادةالاقتصادیةشیط العجلة أساسیة على ضخ الأموال العامة من أجل تن
.الوسیلة الأمثل لاستغلال وتسییر الأموال العامةیعدالصفقاتومنه فنظام

المؤرخ 67/90: ایة یومنا هذا، فصدر الأمر رقمإلى غالاستقلالتطورات منذ وقد عرف هذا النظام عدة
: المؤرخ في82/45: المرسوم رقمالعمومیة، تلاه الصفقاتقانونالمتضمن17/06/1967 :في
صفقات المتعامل العمومي، وعلى إثر التحول الاقتصادي الذي عرفته المتضمن تنظیم10/04/1982

استلزم الأمر التسعینیات بتخلیها عن نظام الاقتصاد الموجه وتبنیها لنظام اقتصاد السوق،الجزائر مطلع
09/11/1991: المؤرخ في91/434: فصدر المرسوم التنفیذي رقمالصفقاتإعادة النظر في نظام

10كانت تشوب هذا المرسوم بعد أكثر من العمومیة، ونظرا للنقائص التي الصفقاتوالمتعلق بتنظیم
فتح المجال الجدیدة والقائمة علىالاقتصادیةالعمل به من جهة، وتماشیا مع تطور المرحلة سنوات من

الوطني من جهة الاقتصادفي بناء سواء الوطنیین أو الأجانب للمساهمةالاقتصادیینأمام المتعاملین 
الصفقاتالمتضمن تنظیم24/06/2002 :المؤرخ في02/250أخرى، صدر المرسوم الرئاسي 

ألغى الذي11/09/2003: المؤرخ في03/301المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي العمومیة
مادة 153إذ یحتوي على وجاء لتكریس مبادئ المساواة والشفافیة في إبرام الصفقات،91/434المرسوم 

.العمومیةالصفقاتوتنفیذتشتمل على مجمل الإجراءات الواجب إتباعها في إبرام
امة فإنه بذلك یعد مجالا حیویا یشكل أهم مسار تتحرك فیه الأموال العالعمومیةالصفقاتوبما أن مجال

بالصفقات المتعلقةبكل صوره، وهو ما أدى إلى اهتمام المشرع بتجریم مختلف المخالفاتللفساد
جوان 26الصادر بتاریخ 09- 01العقوبات بموجب القانون قانونالعمومیة، فبرز ذلك من خلال تعدیل

مجموعة من المواد تصت في مجملها على تجریم وقمع المخالفات التي ترتكب ، الذي استحدث2001
.العمومیةالصفقاتإبرام أو تنفیذأثناء

بالفساد صدر في الجزائر المتعلقةغیر أنه وتماشیا مع السیاسة الدولیة الرامیة إلى مكافحة الجرائم
ومكافحته، والذي جاء الفسادبالوقایة منوالمتعلق2006فیفري 20المؤرخ في 01- 06القانون رقم 

مرسوم رئاسي، على اتفاقیة الأمم المتحدة بواسطة2004أفریل 19نتیجة لمصادقة الجزائر بتاریخ 
وضع ، وقد31/10/2003المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك یوم الفسادلمكافحة

العمومیة، ملغیا بذلك الصفقاتهذا القانون نصوصا خاصة بتجریم المخالفات المرتكبة في مجال
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العقوبات التي تنص على نفس التجریم، كما وضع مجموعة من المعاییر التي یجب أنقانوننصوص
.منه09وذلك من خلال المادة العمومیةالصفقاتتؤسس علیها

ف القانوني السلیم لهذا النوع من الجرائم، للوصول إلى التكییغیر أن دراسة جانب التجریم وحده لا یكفي
المتضمن تنظیم250- 02ظل المرسوم فيالعمومیةالصفقاتالتطرق إلى أحكامإذ یستلزم الأمر

المتعاقد ة وبكیفیة اختیار المتعاملخاصة ما تعلق منها بمرحلة تحضیر وإبرام الصفقالعمومیةالصفقات
.في هذه المرحلةتتمالفسادقانونمع الإدارة، وهذا لكون معظم الجرائم الخاصة بالصفقات التي جاء بها

بها أهمیة بالغة تجعله جدیرا بالإهتمام والدراسة نظرا المتعلقةوالجرائمالعمومیةالصفقاتویكتسي موضوع
:للأسباب الآتیة

المطروحة على القضاء الجزائي، وهذا لكونها تشكل مجالا الصفقاتبجرائمالمتعلقةكثرة القضایا-
.خصبا للفساد

.یثیر إشكالات عدیدة بالنسبة للقضاةالصفقاتالطابع التقني الذي تتمیز به-
.المراجع التي تفصل أحكامهومكافحته وقلة الفسادالوقایة منقانونحداثة-
.الصادرة بشأن جرائم الصفقاتقلة الإجتهادات القضائیة-

:تساؤلات تتمثل فيلهذه الأسباب فإن هذا الموضوع یطرح عدة
المعتمدة في إبرام لألیات القانونیة العمومیة؟ وماهي االصفقاتكیف عالج المشرع الجزائري موضوع

مكافحة الفساد؟ قانونالتي جاء بهائم جراهذه الأحكام و ماهي أنواع حرائم الفساد ؟الصفقة ؟ وماهي
.الجرائم؟ا هذا الأخیر لقمع هذا النوع منوماهي الأسالیب التي استحدثه

اعتمدنا على أسلوب تحلیلي بسیط، ولمحاولة الإجابة على مختلف هذه التساؤلات ودراسة هذا الموضوع
الصفقة من م الصفقة  وكذا مجمل المبادئ التي تقوم علیهابإبراالمتعلقةیرتكز على دراسة أهم الجوانب

في فصل أول، بینما نتناول في الفصل هذاالفسادوقانون02/250و 10/236خلال كل من المرسوم 
:الفساد، وهذا وفقا للخطة الآتیةقانونظلفيعمومیةالالصفقاتبمجالالمتعلقةالثاني دراسة الجرائم

الخطــــة
للصفقات العمومیةةالقانونیلیات الا: الفصل الأول
العمومیةةلصفقمبادىء ا:المبحث الأول
مبدأ المنافسة : لمطلب الأول
مبدأ المساواة: المطلب الثاني
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مبدأ الشفافیة : المطلب الثالت 
العمومیةالصفقاتبراماریة لإالإجراءات الإد: الثانـيالمبحث

إحراءات قبل منح الصفقة مِؤقتا: المطلب الأول
ءات بعد منح الصفقة مِؤقتاإحرا: المطلب الثاني
العمومیــــــةالصفقاتفي الفسادجرائمأنواع :الفصل الثاني
جرام بسبب مخالفة التشریع: المبحث الأول
مخالفة النصوص القانونیةجریمة: المطلب الأول

المحاباة جریمة: الثانيالمطلب 
جریمة منح امتیازات غیر مبررة : المطلب الثالث
جرائم بدافع المصلحة الشخصیة: المبحث الثاني
الرشوة جریمة:المطلب الأول
تلقي الهدایاجریمة:المطلب الثاني
أخذ الفوائد بصفة غیر قانونیة: المطلب الثالث

تمةلخاا
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إحترام مبادئ الصفقة العمومیة: الأولالمبحث
ركز المشرع على مجموعة من المبادئ الواجب إحترامها ومراعاتها في التعاقد حیث تقوم إجراءات 
إبرام الصفقات العمومیة على ثلاث مبادئ حیث أكد على ضرورة التقید بها في مجال إبرام الصفقات 

1.لك ضماناً للشفافیة والنزاهة في إبرامهاالعمومیة وذ

مبدأ المنافسة: الأولالمطلب 
ویعني مبدأ حریة المنافسة إعطاء الفرصة لكل من تتوافر فیه شروط المناقصة لیتقدم بعرضه 

ین للإدارة المتعاقدة، غیر أن هذا المبدأ لا یعني انعدام سلطة الإدارة المتعاقدة في تقدیر صلاحیة العارض
2.وكفاءتهم على أساس مقتضیات المصلحة العامة

إلا أن الإدارة ملزمة بإحترام مبدأ حریة المنافسة فلا یجوز لها إقتضاء متعهد أو منعه من 
المشاركة إلا في حالة عدم توافر الشروط المعلن علیها في إعلان المناقصة فیه ما یفید أن الإتراك في 

.یاري للمتعاقد الذي یكون حرا في المشاركة أولاالصفقات العمومیة یعد أمرا اخت
إن الإدارة تتمتع بسلطة تقدیریة في إبعاد المتعاقد الأقل كفاءة في نظرها ولها الحق في ذلك لكن لا یجوز 
لها إبعاد الراغبین بالتعاقد من الاشتراك في المنافسة متى توافرت فیهم الشروط القانونیة المطلوبة كان 

العروض من الناحیة التقنیة والمالیة، وأن تقف الإدارة في ذلك موقفا حیادیا إزاء كل یقدموا أحسن 
متنافسین ولیس لها تفصیل مرشح على آخر  وإلاَّ عدَّ فعلها من قبیل المحاباة كما یضمن مبدأ حریة 

ارة تدعیما لحریة المنافسة للمتعاقدین والمتعاهدین والمقاولین مع الإدارة إضفاء الشفافیة في تعاملات الإد
المنافسة بین أكبر عدد ممكن من المهتمین بالنشاط موضوع مناقصة أو ممارسة العامة فلا یكون التعاقد 

3.حكرا على شخص أو أشخاص محددین بذواتهم

.    مبدأ المساواة بین المتنافسین:مطلب الثانيال
ارسون النشاط موضوع المناقصة أو لا یكفي أن تكفل الإدارة حریة المنافسة لجمیع من یم

الممارسة العامة، حتى یتحقق لها الوصول إلى أفضل متعاقد، بل یجب علیها إعمال مبدأ المساواة بین 

المتعلق بالوقایة 01- 06للقانون رقم 05-10الذي یصادق على الأمر المتمم 11-10من القانون رقم 09/02المادة . 1
من الفساد ومكافحته

الطبعة الثانیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ة في القانون الجزائري،العمومیاتحمامة قدوج، عملیة إبرام الصفق.2
122ص2006،
عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة الإعلام، التبعیة في ضوء أحكام مجلس الدولة لأحكام . 3

153ص2004المناقصات والمزایدات، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر،
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جمیع مقدمي العطاءات، بحیث تكون المفاضلة بینهم أساسها الكفاءة الفنیة والمقدرة المالیة على إطلاع 
4.بأعباء المشروع موضوع التعاقد

أ المساواة أمام القانون كدس كمبدأ ذو قیمة تشریعیة حسب مجلس الدولة، كما أن المساواة إن مبد
أكتوبر 4و1946أمام القانون هو من المبادئ المؤكدة في تصریح حقوق الإنسان والمواطن في تشریع 

وهذه ، ما یعني أن كل شخص یجب أن یعامل بطریقة محددة إذا كان في نفس الوضعیة القانونیة،1958
المساواة معاملة المترشحین في الصفقات العمومیة، فهذه الأخیرة حددت في مستوى أعلى واكتسبت قیمة 

وهي تمنع كل التجاوزات في مواجهة أي مواجهة أي ) 2003جوان 26قرار المجلس الدستوري (تشریعیة 
5.مترشح حسب رأي مجلس الدولة

في إسناد الصفقة وبالتالي یمكن اعتبارها مصدر فالمساواة أمام المرفق العام تقصي كل تفضیل
المنافسة، لكن المساواة كذلك تلعب دورا في المنافسة حیث یؤدي احترام المنافسة إلى إلزامیة المعاملة 
المتماثلة لكن المعنیین، لذلك فإن هذا المبدأ یكفل لكل المتعاقدین خطر الإستبعاد غیر القانوني بالتعاقد 

منافسة والمساواة، حیث یقوم أساسا هذا المبدأ على أساس أن جمیع المتقدمین بعطاءاتهم في ظل احترام ال
6.یكونون على قدم المساواة مع بقیة المتنافسین ولیس للإدارة أي تمیز غیر مشرع فیما بینهم

ئل ویترتب على تطبیق مبدأ المساواة نتیجة قانونیة هامة، هي أنه لا یجوز للإدارة أن تخلف وسا
قانونیة تمیز بها بین المتقدمین للمناقصة، كما لا یجوز لها منع امتیازات أو وضع عقبات أمام المتقدمین 

ومن وسائل التمییز القانونیة إعفاء أحد مقدمي 7.للمناقصة، حیث أن هذه الوسائل غیر مشروعة
8.العطاءات من دفع التأمین أو من تقدیم الأوراق المطلوبة

مبدأ الشفافیة : الثالثمطلبال
الشفافیة وضوح وفهم القواعد التشریعیة والتنظیمیة، وسهولة الاطلاع على الممارسات الفعلیة تماما تعني

9.كمن ینظر من خلال نافذة ذات لوح زجاجي شفاف في غایة نظافة

158، المرجع السابق، ص خلیفةعبد العزیز عبد المنعم. 4
5 . Christophe Lajoie droit des  marches publics en  annexe le code algérien de marches publiques édition. Alger. P 61

122حمامة قدوج، مرجع السابق، . 6
الفقه والقضاء والتشریع، مطبعة، منشاة المعارف، الإسكندریة، مصر عبد الحمید الشواربي، العقود الإداریة في ضوء . 7

88، ص 2003
158عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص . 8
حسن عبد الرحیم السید، الشفافیة في القواعد وإجراءات التعاقد الحكومي، دولة قطر، دراسة مقارنة مع قانون الیوسترال . 9

68، ص 2009، یولیو 39یات الحكومیة، العدد النموذجي للمشتر 
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مختلف القوانین من أجل فقد ظهر مصطلح الشفافیة لأول مرة في الثمانینات في العلوم الإداریة التي تنبته
تقریب الإدارة من المواطن، لكن هذا المصطلح لم یبق  لصیق لإدارة، وإنما انتقل إلى المجال السیاسي 

10.وهذا في آخر الثمانینات، لیلحق بعد ذلك بالمجال الاقتصادي في بدایة التسعینات

لى وجود أعمال غیر مشروعة لذلك یمكن القول بأن انعدام مبدأ الشفافیة في تعامل یعد مؤشراً ع
.وخرق الأحكام والتشریعات المعمولة بها في مجال الصفقات العمومیة

وتعرف أیضا الشفافیة في مجال الصفقات العمومیة على أنها النظام الذي یمكن مقدمي 
هة العطاءات أو الموردین أو حتى غیرهم من ذوي المصلحة من التأكد بأن عملیة إختیار المتعاقد مع الج

11.الحكومیة قد جرت من خلال وسائل واضحة ومجردة

تمكن أهمیة الشفافیة في كونها آلیة لحمایة المجال العام من الهدر والضیاع، فهي تخلق مناخاً، 
یصعب أن یستتر وراءه الفساد كما تسهل كشف التلاعب، التواطؤ، وتمنع كل ذي مصلحة من موردین 

هاز الرقابة أو مؤسسات تمویل الآلیة التي یستطعیون من خلالها أن ومقاولین أو أفراد المجتمع أوامر ج
یتحققوا بأن عملیة الشراء واختیار المتعلقة مع الجهة معنیة قد تم جو من النزاهة والاستقامة ووفق القواعد 

12.والمعاییر التي عملوا بها مسبقا

تها عن طریق الفتح العلمي التي اختارت تطبیق الشفافیة في معاملاكومثال ذلك شركة سوناطرا
26، أما الثاني فكان أكثر تنظیما فقم بتاریخ 2000أكتوبر 03للأطراف فكان لأول فتح علي بتاریخ 

، وهي مبادرة من شأنها تدعیم تطبیق 13ملین دولار515، والتي شملت عقودا بقیمة 2000نوفمبر 
.الشفافیة في إجراءات إبرام الصفقات العمومیة

على مبدأ الشفافیة حتى قانون الفساد ومكافحین حیث أقر بوجوب اتخاذ التدابیر وأكد المشرع
14.اللازمة لتعزیز الشفافیة والمسؤولیة والعقلانیة في تسییر الأموال العمومیة طبق للقانون

ولذلك فإن الشفافیة بهذا المعنى لها عناصر محددة تجعل إطارها بروزا، فنص المشروع على أن تؤسس 
ءات المعمول بها مجال الصفقات العمومیة على قواعد الشفافیة والمنافسة الشریفة وعلى معاییر الاجرا

15:موضوعیة، وأكد على ضرورة تكریس جملة من العناصر والقواعد وهي وجه الخصوص

10. Christin Maugue , La porteé de l’obligation de transparence les contrats publics, palloz. Paris France, 2004,
p609

57حسن عبد الرحیم السید، ص 11
60المرجع السابق، ص . 12
افسة في الجزائر، مذكرة مقدمة بكلیة الحقوق فرع قانون الأعمال لنیل شهادة نجیة لطاش، مبدأ الشفافیة في قانون المن. 13

09، ص 2004الماجستیر، جامعة الجزائر، 
المتعلق بالوقایة  من الفساد ومكافحته01-06من القانون رقم 10المادة . 14
م، یتمم 2010غشت سنة 26هـ الموافق لـ 1431المؤرخ في رمضان عام 05-10من الأمر رقم 09/01المادة . 15

ته، حتعلق بالوقایة من الفساد ومكافـ الم2006فیفري 20هـ الموافق لـ 1427محرم 21مؤرخ في 01-06القانون رقم 
16، ص 2010سبتمبر سنة 01، مؤرخة في 50جریدة رسمیة عدد 
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 علانیة المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومیة
ءالإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقا.
ادراج التصریح بالنزاهة عند إبرام الصفقات العمومیة.
معاییر موضوعیة ودقیقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومیة.
وأخیرا ممارسة كل طرف الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العمومیة.

:علانیة المعلومات المتعلقة بالصفقات.أ
ر الأساسي لقاعدة الشفافیة، بحیث تعد العلانیة أول خطوة في طریق الرقابة العلانیة العنصتعد 

على فعالیة الحكومة الإداریة، وتكون في الأساس من واجب الإدارة أو الحكومة، بحیث تتوفر آلیات 
یتیح لذلك 16الخ،....العلانیة من الصحافة إلى التلفزیون والإذاعة، النشرات الوزاریة أو الحكومیة، الندوات

.  عنصر العلانیة للمتعهدین والموردین والمقاولین فرصة الاطلاع والمشاركة في الصفقات العمومیة
وما یجسد مبدأ العلانیة في مجال الصفقات العمومیة هو عملیة الإشهار الصحفي والإلكتروني 

.ط الخاص بهاالذي تقوم به المصلحة المتعاقدة، قصد تمكین المتعهدین والمترشحین من دفتر الشرو 
ویقصد بالعلانیة هما قیام جهة الإدارة الراغبة بالتعاقد بالإعلان عن موضوع هذا التعاقد بأسلوب 

17.یمكن كل من تطبق علیه الشروط المطلوبة التقدم بعطائه

ویقصد بها أیضا إخطار ذوي الشأن بالمناقصة وإبلاغهم بالشروط العامة، للعقد وكیفیة الحصول 
روط والمواصفات وقائمة الأسعار فهو وسیلة إعلام للمقاولین والمتعهدین والموردین، كما على دفاتر الش

.18یدل على شفافیة الإجراءات المتبعة في إبرام الصفقات العمومیة
لذلك یكون اللجوء إلى الإشهار الصحفي إلزامیاً من قبل الإدارة في حالة إبرام الصفقة 

.ة والعلانیة الصفقات العمومیة، ضماناً لمبدأي الشفافی19العمومیة
وما یحقق الشفافیة والعلانیة في تعامل الإدارة مع المتعاقدین معها هو حرصها على ذكر كل 
البیانات المتطلبة في الإعلان حتى تضمن المساواة أمام كل المتعاقدین معها، ومن شأن مبدأ العلانیة 

المتعاقد معها وهو ما یضمن الإستغلال الحسن للمال إضفاء طابع النزاهة والشفافیة في إختبار المتعامل 
.العام

:الإعداد المسبق لشروط المشاركة والإنتقاء.ب

، بدون صفحة2007الجزائر، فتیحة حیمر، أثر الفساد الإداري على فعالیة النظام السیاسي الجزائري، جامعة . 16
152عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص . 17

18 .Laurent Richer, droit des contraints administratif 3eme dition , L.G.D.J. Paris.2002. p.p 369-371
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة236-10من المرسوم الرئاسي رقم 45المادة . 19
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تقوم الإدارة بإعداد الشروط والأحكام المتعلقة بالصفقة وفق ما یسمى بدفتر الشروط، والذي یعد 
وضع دفاتر الشروط التي تبرم بمثابة عقد ملزم للإدارة والمتعامل المتعاقد معها في حالة منحه الصفقة، وت

، والشروط الواجب توافرها مع مراعاة التشریع والتنظیم المعمول بهما حفاظاً على 20وتنفذ وفقها الصفقات
.المال العام وشفافیة ونزاهة انتقاء المتعاملین مع الإدارة وتحقیق المصلحة العامة

:الصفقات العمومیةإبرامإدراج التصریح بالنزاهة عند . ج
قصد تعزیز قواعد الشفافیة والنزاهة والمنافسة الشریفة في مجال إبرام الصفقات العمومیة، أوجب 
القانون على كل متعهد وطني أو أجنبي أصلي أو  من الباطن یرغب في الترشح للحصول على الصفقات 

لمناولة، العمومیة إدراج التصریح بالنزاهة وفق نموذج وصیغة محددة، وكذا على من یعمل معهم با
21.والراغبین في التعهد للحصول على الصفقات العمومیة

:العملیات المعنیة بالتصریح بالنزاهة
یشترط العمل بهذا التصریح في جمیع أنواع الصفقات كلما استعملت الأموال العمومیة وذلك 

مشاریع الصفقاتالمستوى المركزي، وبالنسبة للمؤسسات العمومیة وفي إلىى المحلي و ابتداءاً من المست
.التي تبادر بها المؤسسات المملوكة للدولة، أولئك التي تملك الدولة جزءاً من رأسمالها

وحرص من المشرع على التصریح بالنزاهة لكل الراغبین في الترشح للصفقات العمومیة، على 
.المعنیةضرورة إدراج التصریح بالنزاهة ضمن العرض التقني الذي یقدمه المتعاقد مع الإدارة 

:محتوى التصریح النزاهة
محرم 21المؤرخ في 01- 06یستمد التصریح بالنزاهة إطاره القانوني المرجعي من القانون رقم 

والمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ویلتزم الشریك المتعاقد 2006فیفري 20هـ الموافق لـ 1427
ف المتعاقد واسم ولقب الممثل القانوني للطرف بالتوقیع على هذا التصریح الذي یتضمن تعیین الطر 

.22المتعاقد
وبموجب التصریح بصرح الشریك المتعاقد بشرفه أنه لم یكن هو شخصیاً، ولا أحد من مستخدمیه 
أو ممثلیه أو مناولیه، محل متابعة قضائیة بسبب الرشوة أو محاولة رشوة الأعوان العمومیین، كما یلتزم 

أي تدخل أو ممارسة لا أخلاقیة  أو غیر نزیهة، بهدف تفضیل عروضه على الشریك بعدم اللجوء إلى
26حساب عروض المنافسین الآخرین، وهو ما یشكل جنحة المحاباة المنصوص علیها بموجب المادة 

.من قانون مكافحة الفساد

فقات العمومیةصالمتضمن تنظیم ال236-10من المرسوم الرئاسي رقم 10المادة . 20
یتضمن نموذج التصریح بالنزاهة01أنظر الملحق رقم . 21
، یتضمن نموذج التصریح بالنزاهة01أنظر الملحق رقم . 22
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مباشرة، كما یمتنع الشریك المتعاقد طبقاً للقانون، عن أي وعد بتقدیم أو منع  عون عمومي بصفة 
أو غیر مباشرة سواء له أو لشخص أو لهدنة أخرى، هدایا وأسفار إعلامیة أو تكوینیة أو تكفل به، أو أیة 
مزایا أخرى مهما كانت طبیعتها أو قیمتها بهدف تسهیل أو منح الأفضلیة في معالجة ملفه على حساب 

.23المنافسة النزیهة
ة أو في حالة اكتشاف أدلة متطابقة تثبت تحیزاً وفي حالة إخلال الموظف بواجب التصریح بالنزاه

أو رشوة قبل عملیة التعاقد أو خلالها أو حتى بعدها، یتم اتخاذ تدابیر ردعیة إزاء المخالفین والتي تتمثل 
:في

تسجیلهم في القائمة السوداء للمتعاملین
فسخ العقد مع المتعامل
أو تعریضه إلى متابعات قضائیة
ي حالة عدم إحترام قواعد إبرام الصفقات العمومیةممارسة حقن الطعن ف

أعطى المشرع لكل متعهد الحق في الطعن في إجراءات إبرام الصفقة وطریقة منحها والمتمثل في 
الطعن القضائي، حیث للمتعهد الذي یحتج على الإختیار الذي قامت به المصلحة المتعاقدة أن یرفع 

لة قانونیة في متناول كل متعهد بجنح على الإختیار الذي قامت ، وطبقاً لذلك فإن الطعن یعد وسی24طعن
.به الإدارة

أیام ابتداءاً من تاریخ نشر إعلان المنح 10كما یرفع هذا الطعن أمام اللجنة المختصة في أجل 
وتصدر لجنة . 25المؤقت للصفقة في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة

أیام ویبلغ الرأي  10یوماً  ابتداءاً  من تاریخ إنقضاء العشرة 15رأیاً في أجل الصفقات المختصة
، إضافة إلى ذلك یمكن للمترشح للصفقة العمومیة أن یحتج على 26للمصلحة المتعاقدة ویصاحب الطعن

ي طریقة إختیار المصلحة المتعاقدة للمتعامل المتعاقد في إطار إبرام الصفقة عن طریق الطعن القضائ
ویتم رفع دعوى قضائیة أمام القضاء الإداري بإعتباره  الجهة المختصة قانوناً فض النزاعات المتعلقة 

.بالصفقات العمومیة
:الموضوعیة والدقة في اختیار المتعامل المتعاقد

تعتبر الصفقات العمومیة الأدلة القانونیة التي منحها المشرع للإدارة قصد إنجاز مخططات 
نیة والمحلیة، ولتحقیق هذه المشاریع تعتمد الإدارة على معاییر الدقة والموضوعیة في اختیار التنمیة الوط

، یتضمن نموذج التصریح بالنزاهة01أنظر الملحق رقم . 23
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة236-10الرئاسي رقم من المرسوم114المادة . 24
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة236-10من المرسوم الرئاسي رقم 114/02المادة . 25
المتضمن الصفقات العمومیة236-10من المرسوم الرئاسي رقم 114/03المادة . 26



الآلیات القانونیة لإبرام الصفقات العمومیةالفصل الأول                 

13

المتعاقد الأنسب لها عرضاً تقنیاً ومالیاً، فتبحث الإدارة عن المتعاقد وذلك بدراسة كافة العروض التي 
مكانیات المادیة والبشریة یقدمها المتعاهدون وتختار بذلك المتعاقد الأقدر على تنفیذ الصفقة من حیث الإ

.التي یقترح المتعامل المتعاقد
إلا أن مصلحة المتعاقدة لا تملك مطلق الحریة في اختیار المتعامل المتعاقد فالمشرع قید حریتها 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة بأن تعلل 236- 10من المرسوم  الرئاسي رقم 42في المادة 
.سها أیة سلطة مختصةاختیارها عند كل رقابة تمار 

وتبریر عملیة الإختیار یتم عن طریق إعداد المصلحة المتعاقدة لملف كامل یخص الصفقة بجمیع 
الإجراءات المتخذة بشأنها من یوم الإعلان عنها إلى غایة المنح المؤقت وترفقه بوثیقة تسمى بطاقة 

لمؤقت، وتبرر من خلالها عملیة ، التي تتضمن ملخص عن كل الإجراءات التي سبقت المنح ا27التقدیم
الإختیار بعد ترتیب المترشحین كل حسب إمكانیاته وعدد النقاط المحصل علیها یرسل هذه الملف إلى 

.اللجنة المختصة الولائیة الوطنیة أو الولائیة البلدیة للصفقات العمومیة من أجل التأثیر علیها
تمكین المصلحة المتعاقدة من اختیار ومن شأن اعتماد المعاییر الموضوعیة وتحري الدقة 

المتعاقد الأنسب والذي تتوافر فیه الشروط المطلوبة، دون تبجیل أو تفضیل متعاقد عن آخر ضماناً 
.لحسن سیر المال العام وتحقیق للصالح العام

وأخیرا تجدر الإشارة إلى أن تكریس قواعد الشفافیة تلعب دوراً بارزاً في تعزیز ثقة المواطنین 
السلطة واعتماد النزاهة والمنافسة الشریفة في مجال الصفقات العمومیة واحترامها من شأنه أن یقلل من ب

.ارتكاب الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة
وتكریس المشرع هذه المبادئ یدل على سعي الدولة جاهدة للحد من الجرائم وبناء أرضیة صلبة 

أن هذا النوع من الجرائم یمس بهدیة الدولة ونظامها الإقتصادي یقف علیها الإقتصاد الوطني، فلا شك 
.ككل

مذكرة تخرج مقدمة لنیل اجازة المدرسة العلیا (ا في قانون الفسادالصفقات العمومیة و الجرائم المتعلقة بهشروق محترف. 27
2008الجزائر،)للقضاء 
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الإداریة لإبرام الصفقات العمومیةالإجراءات : المبحث الثاني
بعد مرحلة الإعلان عن المناقصة تصبح المصلحة المتعاقدة تحت تصرف أي مؤسسة أو مترشح 

متعلقة بالصفقة مع إمكانیة إرسالها إلى المترشح الذي یطلبها، یسمح لهما بتقدیم العروض، كل الوثائق ال
.وبعد إطلاعهم عن هذه الوثائق یقوم المترشحون بتقدیم عطاءاتهم من أجل الظفر بالصفقة

اإجراءات قبل منح الصفقة مؤقت: المطلب الأول
:لجنة فتح الأظرفة: الفرع الأول

فقد أسندت عملیة فتح الأظرفة إلى لجنة 25028- 02الرئاسي ضمانا لمبدأ الشفافیة الذي كوسه المرسوم 
التي نصت على أنه تحدث في إطار الرقابة الداخلیة لجنة فتح الأظرفة 107مختصة وهذا حسب المادة 

لدى كل مصلحة متعاقدة ویحدد مسؤول المصلحة المتعاقدة بمقرر تشكیلة اللجنة المذكورة في إطار 
.مول بهاالإجراءات القانونیة المع

تجتمع هذه اللجنة في التاریخ المحدد لإیداع العروض بموجب استدعاء العارضین الذین یتم إعلامهم 
.مسبقا في دفتر الشروط
:من قانون الصفقات العمومیة وتتمثل مهام هذه اللجنة فیما یلي110و109حسب أحكام المادتین 

بالغ المقترحات إعداد قائمة التعهدات حسب ترتیب وصولها مع توضیح م- 
.إعداد وصف مختصر لوثائق التي یتكون منها التعهد- 
.تحریر محضر أثناء انعقاد الجلسة الذي یوقعه جمیع أعضاء اللجنة الحاضرین- 

07/05/2003بتاریخ عنابهبجامعة إلقائهامداخلة تم " الصفقات العمومیةإبرامالشفافیة في "الفاسي فاطمة الزهراء .28
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وعند الاقتضاء تحرر محضرا بعدم جدوى العملیة كحالة عدم تقدم أي مترشح لإبرام الصفقة أو كانت كل 
المشاركة في إبرام الصفقات العمومیة أو ممن یحضر علیهم ذلك العروض مقدمة ممن لا یحقق قانونا
.الحاضرون29وغیرها من الأسباب ویوقعه الأعضاء

:إن دور لجنة فتح الأظرفة یمكن في شقین هما
تعد 250- 02من المرسوم الرئاسي 108فهي بعملها المحدد بموجب المادة : دور إعدادي)أ

یر أنها تملك سلطة إبعاد أي ملف لا تتوفر فیه الشروط لمرحلة لاحقة لها وهي مرحلة التقسیم غ
ویجوز الطعن في قرارات اللجنة أمام القضاء الإداري الذي یمارس رقابة على عمل . المعنى عنها

30.اللجنة في قیامها بالإختصاص السابق

یتجلى فیها تبدیه من تحفظات وملاحظات یرد ذكرها في المحضر : دور إستشاري)ب
تحدث لدى "من قانون الصفقات العمومیة على أنه 111نصت المادة : العروضتقییملجنة

وهذا من أجل تحلیل وتقییم كل العروض المقدمة وصولا " مصلحة متعاقدة لجنة لتقویم العروض
لأحسن العارضین لمنحه الصفقة من جهة واستكمالا لتناسق سلسة الضمانات التي أوجدها 

ات العمومیة، ثم إحداث مثل هذه اللجان على مستوى كل مصلحة المشروع في مجال إبرام الصفق
متعاقدة، وقد أفاد نفس النص على أن مسؤول هذه الأخیرة یتولى تعیین أعضائها من غیر لجنة 
فتح الأظرفة وهذا لتنافي العضویة في اللجنتین معا واللذین یتم اختیارهم من أشخاص مؤهلین 

اللجنة تحلیل العروض وبدائل العروض عند الاقتضاء من أجل ذوي الكفاءة والخبرة وتتولى هذه 
:إبراز الاقتراح أو الاقتراحات التي ینبغي تقدیمها للهیئات المعنیة هذا على مرحلتین

یتم الترتیب التقني للعروض لتأكد من مدى مطابقتها الشروط والمواصفات : المرحلة الأولى- أ-
ة أسس كشهادة التأهیل والتصنیف، الید العاملة المؤهلة، الفنیة المعلنى عنها اعتماداً على عد

التقنیات الحدیثة المقدمة وهذا مع إقصائها العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنیا الازمة 
.المنصوص علیها في دفتر الشروط

یة تم دراسة العروض المالیة للمتعهد في المؤهلین والمتقدمین بعروض تقن: المرحلة الثانیة- ب-
ناجحة ومقبولة ولأجل البحث 

هم المالیة بالنظر إلى رأس مال المتعهد وسمعته المالیة المتمثلة في المراجع المالیة، عروض
أعماله السابقة سمعته لدى البنوك للقیام طبقا لدفتر الشروط بإقتناء إما العرض الأقل ثمنا إذا 

250-02من المرسوم الرئاسي 108المادة 29
.293ص 1991مد الاسس العامة للعقود الإداریة دراسة مقارنة، الطبعة الخامسة ،مطبعة عین الشمس ،الطماوي سلیمان مح30
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سة المتبع، هذا وان قانون الصفقات تعلق الأمر بتقدیم خدمات معقدة تقنیا حسب شكل المناف
العمومیة وتجسیدا لمبدأ المنافسة العامة والمساواة بین المترشحین فإنه لا یسمح بأي تفاوض مع 
المتعهدین في هذه المرحلة الحساسة سواء بعد فتح الأظرفة أو أثناء تقییمها، وبذلك نخلص إلى 

رشاد المصلحة المتعاقدة عن طریق مهام لجنة تقییم العروض استشاریة محضة تهدف إلى إ
الدراسة والتحلیل الدقیق للعروض المقدمة لها، كما لدیها اختصاصات واسعة لا تقتصر فحسب 
على تحلیل ودراسة تقییم العروض بل إلى درجة البث فیها بإنتقاء العرض المناسب لأن عملیة 

لعروض المقدمة لها، كما لدیها اختیار المتعامل المتعاقد عن طریق الدراسة والتحلیل الدقیق ل
اختصاصات واسعة لا تقتصر فحسب على تحلیل ودراسة وتقییم العروض إلى درجة البث فیها 
بإنتقاء العرض المناسب لأن عملیة اختیار المتعامل المتعاقد تتم بعد تقییم العروض حیث تقدم 

.اللجنة اقتراحات أو أكثر للمصلحة المتعاقدة
قید حریة المصلحة المتعاقد بإحداثه لجنتي فتح الأظرفة وتقییم العرض في إطار ما الخلاصة أن المشرع 

یعرف بالرقابة داخلیة على عملیة إبرام الصفقات العمومیة وهذا حرصا منه على مطابقة الصفقات 
المبرمجة للتشریع والتنظیم المعمول یهما بالإضافة إلى أن اللجنتین مقیدتي الاختصاص بالنصوص 

ونیة المحددة لمهامها بما فیه ضمانة للعارض المتعهدة بحیث تتم عملیة فتح الأظرفة ثم دراستها القان
خاضعة لرقابة القضاء اوتحلیلها وكذا انتقاؤها في جو من الشفافیة والحیاد علاوة على ذلك فإن قراراته

لعام الذي هو كضمان إضافي وكل ذلك بهدف الوصول إلى أفضل عرض تحقیقا لما یقتضیه الصالح ا
31.الإدارة.... مناط كل عقد

:المنح المؤقت إرساء الصفقة: 2
إن المصلحة المتعاقدة لیست لها حریة المطلقة في عملیة الاختیار والبث النهائي في العروض، إذا یجب 
ة علیها التقید في هذه المرحلة بجملة من الضوابط والثوابت تحددها سلفا وتعلن عنها، عملا بنص الماد

یجب أن تكون معاییر اختیار المتعامل المتعاقد "من قانون الصفقات العمومیة التي تنص على أنه 47
ووزن كل منها مذكورة اجباریا في دفتر الشروط الخاص بالمناقصة ویجب أن یستند هذا الاختیار على 

:الخصوص مایلي
الأصل الجزائري أو الأجنبي للمنتوج
الضمانات المالیة والتقنیة
السعر والنوعیة وآجل والتنفیذ
التكامل مع الاقتصاد الوطني وأهمیة الحصص أو المواد المعالجة ثانیا في السوق الجزائریة

31
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 شروط التمویل التي منحتها المؤسسات الأجنبیة والضمانات التجاریة وشروط دعم المنتوجات
والخدمة ما بعد البیع والصیانة والتكوین 

ت بعد المنافسة الذي یجب أن تستند أساسا على الطابع التقني والاقتراحاتاختیار مكاتب الدراسا
التي تقید بوجوب  29یمكن أن تؤخذ اختیارات أخرى في الحسبان بشرط أن تكون مدرجة لأحكام المادة 

.المصلحة المتعاقدة الصفقة 
ین ومواصفاتهم المرجعیة حتى كانت كیفیة الإبرام المقررة ولن یتأتى ذلك إلا بالتأكد من قدرات المتعهد

یكون اختیارها لهم سدیدا ولقد جاء التنظیم الأخیر للصفقات العمومیة لیكرس أكثر مبدأ الشفافیة، وهذا 
بإدراجه لإجراءات فحص العروض وانتقائها واختیار أفضل متعهد فیصدر قرار منح مؤقت لهذه الصفقة 

ق والاعتماد والرقابة الخارجیة عن طرق عرض صفقة التي رست علیه في انتظار إتمام إجراءات التصدی
على لجنة الصفحات المختصة ویجب الإشارة إلى أن إجراء المنح المؤقت للصفقة یعتبر جدیدا مقارنة 

على 250- 02من المرسوم الرئاسي رقم 43بحیث قضت المادة 434- 91بالمرسوم التنفیذي رقم 
الجرائد التي نشر فیها إعلان المناقصة مع تحدید السعر وجوب إعلان المنح المؤقت للصفقة في نفس 

وآجال الانجاز والمعاییر التقنیة والبشریة وبذلك یكون قد أضفى على إبرام الصفقات شفافیة أكثر بإعلان 
الفائز مؤقت بالصفقة مع ذكر معاییر الانتقاء وما یقابلها من تنقیط لتمكین المتنافسین للآخرین من تقدیم 

مام لجنة الصفقات العمومیة وهذا على الرغم من أن بعض الجهات تعتبر إجراء المنح المؤقت طعونهم أ
وجها آخر للبیروقراطیة باعتباره لا یعد وأن یكون اختباراً مؤقتا من قبل المصلحة المتعاقدة ولا یكون نهائیا 

حیث أن قرار إرساء 07إلا بعد صدور قرار اعتماده من الجهة المختصة المنصوص علیها في المادة 
الصفقة على أحد المتقدمین لیس الخطوة الأخیرة في التعاقد بل لیس إلا إجراءاً تمهیدیا، أما عملیة التعاقد 
فإنها خطوة أخرى لاحقة وتختص به هیئة أخرى لذا تعد هذه المرحلة أهم مراحل الصفقة من الناحیة 

.القانونیة
یم العروضتقی: الفرع الثاني
اءات بأنها العروض التي یتقدم بها الأشخاص في الصفقة والتي یتبین من خلالها وتعرف العط

الوصف لما یستطیع المتقدم القیام به وفق للمواصفات المطروحة في الصفقة، وكذلك تحدید السعر الذي 
32.یقترحه والذي یرتضي على أساسه إبرام العقد فیما لو رست علیه الصفقة

المدة المحددة من طرف المصلحة المتعاقدة وبدأ تقدیمها من ویجب أن تقدم العروض خلال
أو المحلیة أو النشرة الیومیة ةتاریخ أول صدور الإعلان عن المناقصة في الیومیات الوطنیة أو الجهوری

.للصفقات العمومیة

، ص1988وري محمود خلف، العقود الإداریة، الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، جبال. 32
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وقد أعطیت السلطة التقدیریة للمصلحة المتعاقدة في اختیار الأجل الذي یناسبها، لكن شریطة 
راعاة عناصر معینة مثل تعقید موضوع الصفقة والمدة التقدیریة اللازمة لتحضیر العروض وإیصال م

12المعدلة بموجب المادة 250- 02من المرسوم الرئاسي رقم 44التعهدات وهذا ما قضت به المادة 
ض إذا ویمكن للمصلحة المتعاقدة أن تمدد هذا الأجل المحدد لإیداع العرو 338- 08المرسوم رقم 

اقتضت الظروف ذلك مع ضرورة إخطار المترشحین بكل الوسائل وإضافة إلى عنصر الآجال یجب أن 
Les cahiers(تتقدم  العروض طبقاً لدفتر الشروط المواصفات التي تحددها المصلحة المتعاقدة سلفا 

des charges ( على النحو أنواع 03منه میزتین 09وضعها قانون الصفقات العمومیة في المادة
33:التالي

یتضمن مجمل الأحكام المطبقة على صفقات أشغال العامة والتورید :العامةالإداریةدفتر البنود )1
وقد میز الأمر رقم .المبرمة من قبل المصالح المتعاقدة والموافق علیها بموجب قرار رئاسي

:داریة العامة وهمامنه في هذا الصدد بین نوعین من دفاتر الشروط الإ06في المادة 67/90
دفاتر الشروط الإداریة العامة المتعلقة بصفقات التورید المبرمة من قبل الدولة أو الولایة أو البلدیة .أ

.أو المؤسسات والدواوین العامة
دفاتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأشغال والتي تضمنهما القرار الصادر .ب

.21/11/1964بتاریخ 
تحدد هذه الدفاتر الأحكام والترتیبات التقنیة المطبقة على جمیع : لتعلیمات المشتركةدفاتر ا)2

الصفقات التي هي من نوع واحد، سواء كانت صفقات أشغال أو توریدات أو خدمات یتم 
التصدیق على هذه الدفاتر بمقتضى قرار من الوزیر المعني ولا یمكن أن یتضمن هذا النوع من 

.ن الأحكام دفتر الشروط الإداریة العامةالدفاتر أي خروج ع
تحدد هذه الدفاتر على وجه الدقة الشروط الخاصة بكل صفقة إن : دفاتر التعلیمات الخاصة)3

دعت الضرورة إلى تضمینها بعض الاستثناءات عما جاء في دفتر الشروط الإداریة العامة أو 
لا یدع مجالاً لأي احتجاج دفاتر التعلیمات المشتركة فیجب أن یعبر عن ذلك بشكل صریح

.لاحق
13في المادة 338- 08المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي 250-02وقد حدد المرسوم الرئاسي )4

.منه، ما یجب
ویتضمن ما یلي:عرض تقني)5

117بوضیاف عمار، الصفقات العمومیة في الجزائر، ص . 33
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على أن یضبط الوزیر المكلف بالمالیة بقرار نموذجي رسالة التعهد والتصریح التصریح بالإكتتاب)6
)حسن إعلان المناقصة(وفق الشروط المعلى عنها بالإكتتاب، الغرض

الخاصة بصفقات الأشغال واللوازم الخاضعة لاختصاص caution de soucieكفالة التعهد )7
من مبلغ التعهد المنصوص %01والتي لا یمكن أن تقل في أي حال عن ناللجنتین الوطنیتی

ن وتسمى أیضاً ضمان التعهد علیها في دفاتر شروط المناقصة ضمن اختصاص هاتین اللجنتی
والمناقصة وهي مبلغ مالي یدفعه الذي قم عرضه في إطار المنافسة من أجل الظفر بالصفقة 
المطروحة للتعاقد وهذا كضمان لجدیته وحسن نیته في دخول معترك المنافسة ومن ثمة یبقى 

.عرض المتعهد قائماً لحین إتمام ترتیبات وإجراءات إبرام الصفقة
المعدل والمتمم إلى وجوب إلزامیة أن 250- 02من المرسوم الرئاسي رقم 45رت المادة وقد أشا

تشمل التعهدات على كفالة التعهد الخاصة بصفقات الأشغال واللوازم الخاضعة فقط الاختصاص اللجنتین 
كن أن والتي لا یم338-08من المرسوم الرئاسي 28الوطنتین للصفقات التي تم إحداثها بموجب المادة 

من مبلغ التعهد كما أضاف نفس المرسوم الرئاسي ان كفالة %01تقل في أي حال من الأحوال عن 
المتعهد الذي لم یقبل والذي لم یقبل والذي یقدم طعناً ترد بعد یوم واحد من تاریخ نشر إعلان المنح 

.34المؤقت أما المتعهد الذي منح الصفقة عند تاریخ وضع كفالة حسن التنفیذ
یوماً 35ترد بعد 250-02ماً وأن كفالة المتعهد الذي لم یقبل كانت حسب المرسوم الرئاسي عل

من تاریخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة وأما كفالة المتعهد الذي منح الصفقة فترد عن إمضائه 
.35العقد

:وللإشارة فإن لهذه الكفالة دوران بارزان هما
 وهذا عن طریق حصولهما على قرض بإمضاء من البنك أو مراقبة الوضعیة المالیة للمؤسسة

صندوق الصفقات العمومیة وهذه الأخیرة لا تقدم كفالتهما للمؤسسة المتعاقدة إلا بعد التأكد من 
وضعیتهما المالیة، وبالتالي تسمح هذه الكفالة للمصلحة المتعاقدة بالقیام بعملیة تصفیة 

ح لهما بالمشاركة في استدراج العروض وكذا للمؤسسات التي تتمتع بوضعیة مالیة تسم
.المؤسسات العاجزة وغیر المؤهلة

 تضمن هذه الكفالة للمصلحة المتعاقدة أن المؤسسات التي قد تمت من عروضها طبقا لدفتر
الشروط تلتزم بعروضها عندما ترسوا على أحدها الصفقة وبالتالي فهي تضمن الحقوق المحتملة 

250- 02من المرسوم الرئاسي 07المادة . 34
250-02من المرسوم الرئاسي 2-45المادة . 35
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اه المتعهد في حالة الانسحاب المسبق من العرض أو إذا رفض إمضاء للمصلحة المتعاقدة اتج
.العقد أو تقدیم باقي الضمانات المطلوبة

العرض التقني المعد وفقا لدفاتر شروط المناقصة- 
كل الوثائق التي تخص تأهیل المتعهد في المیدان المعني كشهادة التأهیل والترتیب لصفقات - 

راسات وكذا المراجع المهنیة الأشغال والاعتماد لصفقات الد
كل الوثائق التي تطلبها المصلحة المتعاقدة مثل القوانین الأساسیة للمؤسسة المتعهدة، السجل - 

.التجاري، الحصائل المالیة والمراجع الصرفیة
كل الوثائق الأخرى التي تشترطها هیئات الضمان الاجتماعي بالنسبة للمتعهدین الوطنین - 

الذین عملوا في الجزائر غیر أنه یمكن في حالة تنفیذ عملیات انجاز والمتعهدین الأجانب
الأشغال تقدیم هذه الشهادات بعد تسلیم العروض بعد موافقة المصلحة المتعاقدة وهذا قبل 

إمضاء الصفقة
مستخرج من صحیفة السوابق القضائیة للمتعهد عندما یتلق الأمر بشركة وتعفى من هذا البند - 

36.بیة غیر مقیمة في الجزائرالمؤسسات الأجن

:ویشمل على مایلي:عرض مالي-2
التعهد - 
جدول الأسعار الوحدویة - 
الكشف التقدیري والكمي- 

یتقدم الأشخاص بالعروض إلى الإدارة وفقا للنموذج المحدد سابقا وتقدم في ظروف مزدوج تكتب علیه 
قة أما الظرف الداخلي فیكتب علیه اسم ویجب أن یوضع في الظرف الخارجي مراجع الصف. عبارة لا یفتح

37.المترشح والعرض

وترسل الظروف المشتملة على العروض عن طریق البرید المضمون مع العلم بالوصول، غیر أنه یمكن 
النظر في دفتر الشروط على الترخیص تسلیمها في جلسة عمومیة أو بإیداعها في صندوق مخصص 

لهذا الغرض
لتزما بعرضه في لحظة تقدمه لغایة البث فیه من قبل لجنة فحص العطاءات فلا ویبقى فیما بعد التقدم م
38.إلا إذا قررت المصلحة المتعاقدة عكس ذلك. یستطیع سحبه ولا تعدیله

301- 03من المرسوم الرئاسي رقم 07وكذا المادة 250-02من المرسوم الرئاسي رقم 45المادة .36
1992ائر دیوان مطبوعات الجز 104العمومیة ص والأشغالالإدارةمحمد أنس قاسم جعفر النظریة العامة لأملاك . 37
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ولم یحدد التنظیم الأخیر للصفقات العمومیة أجلا لالتزام المترشحین بعرضهم في حین حدده الأمر رقم 
90یبقى المترشحون ملتزمون بعروضهم مدة "سنة 40اء في المادة یوما إذا ج) 90(بتسعین 90- 67
".یوماً 

.إجراءات بعد منح الصفقة مؤقتا: المطلب الثاني
:مصادقة اللجنة: الفرع الأول

.... تعتبر هذه المرحلة من أهم مراحل المناقصة من الناحیة القانونیة، فبعد انتهاء المراحل السابقة یجري
لا یعد أن یكون اختیار .... ناقصة على أفضل العطاءات من قبل لجنة البث النهائي ولكن ذلك الم.

مؤقتا ولا یكون نهائیا إلا بعد صدور قرار اعتماده من قبل الجهة المختصة معنى ذلك أن مقدم العطاء 
دیق العقد یتم یبقى في مركز غیر تعاقدي قبل صدور قرار الاعتماد وإنما هو على إیجابه الملزم، وتص

بقرار إداري تنشأ من تاریخ صدوره التزامات على عاتق الإدارة، ومن تاریخ بتبلیغ من یحال علیه العقد 
.بالنسبة للمتعاقد معها

على أنه لا تصح الصفقات ولا تكون نهائیة إلا إذا 10/236من المرسوم الرئاسي رقم 8تنص المادة 
:حو التاليوافقت علیها السلطة المختصة على الن

الوزیر فیما یخص صفقات الدولیة- 
مسؤول الهیئة الوطنیة المستقلة- 
الوالي فیما یخص صفقات الولایة- 
رئیس المجلس الشعبي البلدي فیما یخص صفقات البلدیة- 
المدیر العام أو المدیر فیما یخص المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري- 
ة العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاريالمدیر العام أو النضیر فیما یخص المؤسس- 
مدیر مركز البحث والتنمیة- 
مدیر المؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي والتقني- 
مدیر المؤسسة العمومیة الخصوصیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي- 
الرئیس المدیر العام أو المدیر العام للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة - 

1991مطبعة عین الشمس 281الطبعة ص تعقارادراسة الإداریةالعامة للعقود سالأسالطماوي سلیمان محمد . 38
2007، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر طبعة الإداري، الجزء الثاني النشاط الإداريدي، القانون بوكذا عمار عوا

.201ص
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ذه السلطات أن تفوض صلاحیاتها في هذا المجال إلى المسئولین المكلفین بأي یمكن كل سلطة من ه
.حال، بتحضیر الصفقات وتنفیذها طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها

:وأن تتضمن البیانات التالیة
التعریف الدقیق بالأطراف المتعاقدة - 
فتهم هویة الأشخاص المؤهلین قانونیا لإمضاء الصفقة وص- 
.موضوع الصفقة محددا وموصوفا وصفا دقیقا- 
الحالةبالمبلغ المفصل والموزع بالعملة الصعبة والدینار الجزائري حس- 
شروط التسدید- 
أجل تنفیذ الصفقة- 
بنك محل الوفاء  - 
شروط فسخ الصفقة - 
تاریخ توقیع الصفقة ومكانه- 
كیفیة إبرام الصفقة - 
فاتر التعلیمات المشتركة المطبقة على الصفقات التي تشكل الإشارة إلى دفاتر البنود العامة ود- 

جزءا لا یتجزأ منها
شروط عمل المتعاقدین الثانویین واعتمادهم إن وجدوا- 
بند مراجعة الأسعار- 
بند المهن الحیازي إن كان مطلوب- 
نسب العقوبات المالیة وكیفیات حسابها وشروط تطبیقها أو النص على حالات الإعفاء- 
طبیق حالات القوة القاهرة كیفیات ت- 
شروط دخول الصفقة حیز التنفیذ- 
النص في عقود المساعدة النسبیة على أنماط مناصب العمل، وقائمة المستخدمین الأجانب - 

ومستوى تأهیل وكذا نسب الأجور والمنافع الأخرى التي تمنحها لهم 
شروط استلام الصفقة- 
القانون المطبق وشروط تسویة الخلافات- 
العمل التي تضمن احترام قانون العملبنود - 
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البنود المتعلقة باستعمال الید العاملة المحلیة- 

وبهذه الإجراءات المختلفة تنتهي كیفیة المناقصة بالمصادقة على الصفقة من طرف الشخص المختص 
.قانونا

: دراسة الطعون الناتجة عن إعلان المنح المؤقت: الثانيالفرع 
هو استحداثه لآلیة جدیدة تمثلت في 250- 02من وجهة نظرنا جاء به المرسوم الرئاسي إن أفضل إجراء

من المرسوم نشره في نفس الجرائد التي تضمنها إعلان 43المنح المؤقت للصفقة والتي أوجبت المادة 
.المناقصة

أكبر وهذا بإلزام ویفرضه لهذا الإجراء یكون المشرع قد أضفى على اختیار المتعاقد مع الإدارة شفافیة
.الإدارة ینشر المنح المؤقت في الجرائد وفي النشرة الرسمیة الصفقات المتعامل العمومي

فلا یتم الاختیار بصفة متعلقة  ، بل وجب قانونا إعلانه ولا یكفي في إعلان المنح المؤقت أن تتم الإشارة 
علیها في الاختیار والكشف عن النقاط لاسم ولقب المناقص أو المترشح بل وجب ذكر المعاییر المعتمدة

. من المرسوم المذكور2الفقرة 43الجزئیة التي حصل علیها المناقص المختارة، وهذا ما قضته المادة 
وینبغي الإشارة أن الإعلان عن اختیار الإدارة للمتعاقدة معها لا یعني بحال من الأحوال غلق ملف 

من المرسوم الرئاسي المذكور للمتعهد أن یرفع 2008لمعدلة سنة ا101المناقصة، بل یجوز طبقا للمادة 
وتتولى . أیام من تاریخ نشر إعلان المنح المؤقت10طعنا أمام اللجنة الولائیة للصفقات وهذا خلال مدة 

.أیام والخاصة بمدة الطعن10یوما من انقضاء أجل 15اللجنة المذكورة دراسة الطعن خلال مدة 
.القرار لصاحب الطعن وللمصلحة المتعاقدةویتم تبلیغ هذا
. تأشیر الصفقة العمومیة: الثالثالفرع 

.لا یمكن أن تنفذ الصفقة العمومیة بدون تأشیرة، وتسلم لهذا الغرض تأشیرة في إطار تنفیذ الصفقة
دي لتتولى كما وضع المشرع الجزائري الصفقات العمومیة على مستوى الوطني والوزاري ولولائي والبل

یوما على الأكثر، 45الرقابة التي تمارسها اللجان الوطنیة بإصدار تأشیرات في غضون خمسة وأربعین 
.وهي المصادقة على الصفقة حتى تدخل حیز التنفیذ

فلا تصح الصفقة ولا تكون نهائیة إلا إذا وافقت علیها السلطات المختصة وهي إما الوزیر فیما یخص 
لوالي فیما یخص صفقات الولایة أو رئیس المجلس الشعبي البلدي فیما یخص صفقات صفقات الدولة أو ا

البلدیة أو مسؤول الهیئة فیما یخص بعض الهیئات فإذا تم التأشیر على الصفقة العمومیة توقعها 
ن المصلحة المتعاقدة مع المتعامل المتعاقد ویعطي له أمر ببدایة تنفیذ الأشغال، ویمكن للجنة المختصة أ

تمنع التأشیرة أو ترفضها، وفي حالة الرفض یجب أن یكون هذا الرفض معللا، ویكون الرفض في حالة 
مخالفة التشریع أو التنظیم المعمول بها في مجال الصفقات العمومیة 
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علیه تعد إجراءاتها من جدید وفقا لسبب رفض التأشیر الصادر عن اللجنة المختصة، ویتجسد الهدف من 
ر إلى توسیع دائرة الرقابة في استعمال الأموال العامة حفاظا على المصلحة العامة وعدم منح التأشی

انتشار الفساد الإداري، ذلك أن مجال الصفقات العمومیة بعد میدان خصا للرشوة والكسب غیر مشروع 
.لذلك لابد كم تشدید كل أنواع الرقابة حفاظا على المال العام

ع التأشیر بأحكام ونصوص خاصة في قانون الصفقات العمومیة بعد تجسید ویمكن الإشارة أن تنظیم من
المبدأ المشروعین من حیث مراعاة واحترام القواعد القانونیة المتضمنة تنظیم الصفقات العمومیة، كخرق 

.  أحكام متعلقة بالإعلان عن الصفقة العمومیة والذي یشكل صورة من صور المحاباة

ستنتاجواخلاصة 
والإداریةالقانونیةالآلیاتإیجادحاولقدالجزائريالمشرعأننستنجتقدمماخلالمن

العمومیةالصفقاتإطارفيمكافحتهوالفسادمنالوقایةتحققأنشانهامنالتيالقضائیة
فيموجوداالفسادمازالإذبعیدحدإلىنسبیةتبقىالآلیاتهذهفعالیةفانذلكمعو

العمومیةالصفقاتإطارفيخاصةالعموميالقطاع
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أنواع جرائم الفساد في الصفقات العمومیة: الفصل الثاني
جرائم بسبب مخالفة التشریع: المبحث الأول
لنصوص القانونیةمخالفة ا: المطلب الأول

من قانون مكافحة الفساد على هذه الجریمة المتعلقة بمخالفة النصوص القانونیة و 34نصت المادة 
التنظمیة في مجال الصفقات العمومیة  و ما یلاحظ أن هذه النصوص جاءت عامة و غیر دقیقة و أركان 

:هذه الجریمة هي 
:الركن المادي :الفرع الأول 

هذه الجریمة عند مخالفة الإجراءات الشكلیة و الإجرامیة في مجال الصفقات العمومیة تقوم
:لا سیما ما تعلقت بالأجال و المواعید و الإجازات الواجب اتباعها قانونا و ما یلاحظ على هذا النص 

.أن النصوص جاءت عامة و غیر محددة - 
.أن هذا الركن المادي واسع النطاق - 

.ه یجب اعادة النظر خوفا من جرائم التسییر و الإنعكاسات على السیر الإداري و علی
:الركن المعنوي : الفرع الثاني 

المادة بمجرد القصد العام أي العلم و الإرادة تقوم هذه
غیر أن التنظیمات  تتجه الى افتراض الركن المعنوي حیث أصبح افتراض بمجرد ارتكاب - 

11.الجریمة

: الجزاء : ع الثالث الفر 
، كما نص على مخالفة النصوص القانونیةنون مكافحة الفساد العقوبات المقررة لجریمة قاحدد 

حكام المتعلقة بالشروع والاشتراك والتقادم في هذه الجریمة وعلى الظروف المشددة المخففة والمعقمة من الأ
.العقاب 

ات الجزائري واغلب القوانین الأخرى إلى جنایات قسمت الجرائم بحسب جسامتها في قانون العقوب
.وجنح ومخالفات

ویستند هذا التقسیم إلى جسامة الفعل وخطورة الجریمة وجسامة العقوبة المقررة لهذا الفعل، وعلیه نصت 
ق ع ج بحیث من خلالها یستخلص معیار الجسامة من خلال العقوبة المقررة لكل تقسیم فأشد 27المادة 

امة هي الجنایات واقلها جسامة هي المخالفات، أما الجنح فهي تتوسط النوعین، ویظهر الفرق بین الجرائم جس
.هذه التقسیمات من خلال مقدار العقوبة المنصوص علیها في قانون العقوبات

:العقوبات الأصلیة للجنایات هي-أ

لمتعلق بمكافحة الفساد ا06/01من القانون 34المادة  1
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الإعدام-1
السجن المؤبد-2
سنة) 20(سنوات إلى عشرین ) 05(السجن المؤقت لمدة تتراوح بین خمس-3

:العقوبات الأصلیة للجنح هي-ب
سنوات، ما عدا الحالات التي یقرر فیها القانون حدودا ) 05(الحبس لمدة تتجاوز شهرین إلى خمس -1
.أخرى
دج20.000الغرامة التي تتجاوز -2

:العقوبات الأصلیة للمخالفات هي- ج
شهرین على الأكثرالحبس من یوم واحد على الأقل إلى -1
ج.ع.ق5دج وفقا لما جاء في المادة 20.000دج إلى 2000الغرامة من -2

فستعد الجرائم بصفتها اعتداء على الفرد والمجتمع، بحسب الضرر الذي تسببه أو بقدر الخطر الذي یلحق 
الجنایات والجنح ضد بهما، وبحسب أهمیة الاعتداء بقدر سندة العقوبة، حیث أن أشد الجرائم عقوبة وخطورة 

.الأشخاص هي جریمة القتل العمدي
وتلي بعدها جرائم العرض ضد الأسرة والآداب ثم الجرائم ضد الأموال، ومن جهة أخرى الجرائم الواقعة على 

.السلامة العامة والمؤسسات، فتعد جرائم خطیرة بناءا على ما ینتج عنها من آثار تضر بالمجتمع ككل
إلى جنایات وجنح ومخالفات بالغ الأهمیة من خلال النتائج المترتبة عنه على الصعید إن تقسیم الجرائم 

الموضوعي المتعلق بقانون العقوبات، حیث یظهر الفرق بین هذه التقسیمات من خلال النصوص 
:من حیث الشروع-1

ریح في القانون أما یعاقب على الشروع في الجنایات أما الجنح فلا یعاقب على الشروع لا بناء على نص ص
.ج.ع.ق31، 30في أما في المخالفات فلا یعاقب عنه على الإطلاق وفقا لنص المادة 

:من حیث وقف تنفید العقوبة في الجنایات والجنح-2
وفق النص المادة . إذا لم یكن المتهم قد سبق الحكم علیه بالحبس لجنایة أو جنحة من جرائم العقوبات العام

.ي المخالفات فهو جوازي بدون قید أو شرطج أما ف.ق592
من حیث الاشتراك-3

أما في » یعاقب الشریك في الجنایة أو الجنحة بالعقوبة المقررة للجنایة أو الجنحة« : ع.ق44نص المادة 
مثال ذلك نص المادة (الفقرة الأخیرة من نص المادة( المخالفات لا یعاقب على الاشتراك فیها على الإطلاق 

.ع.ق176
من حیث تقادم العقوبة-4
سنة كاملة استنادا إلى ) 20(تتقادم العقوبات الصادرة بحكم في مواضیع الجنایات بعد مضي عشرین »

) 1975یونیو 17المؤرخ في 46-75الأمر رقم 613المادة ( » التاریخ الذي یصبح فیه الحكم نهائیا
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.ج.ق
یع المخالفات بعد مضي سنتین كاملتین إبتداءا من تاریخ الذي وتتقادم العقوبات الصادرة بحكم في مواض-

)جق إ(1975یونیو 17المؤرخ في 46- 75الأمر رقم ( 615یصبح فیه الحكم نهائیا وحق النص المادة 

جریمة المحاباة: المطلب الثاني
الركن المادي: الفرع الأول

ى العالم الخارجي، ویقصد به إتیان الفعل المجرم هذا الركن هو المظهر الذي تبرر به الجریمة إل
، كما أن هذا الأخیر یؤخذ بحسب ما هو وارد بنص التجریم الموجود بالضرورة، ذلك  أنه 1المعاقب علیه

بدون وجود هذا الركن لا یمكن إعتبار هذا الفعل أو الترك جریمة تطبیقاً لمبدأ الشرعیة والعقوبات، والركن 
على وجود فعل أو سلوك، یتنوع بتنوع الجرائم على تعددها وكثرتها، فقد یكون إیجابیاً او المادي یقوم أساساً 

سلبیاً كما یمكن أن یكون لحظیاً مستمراً، كما یمكن أن یكون مفاجئاً أو جاء نتیجة الاعتیاد على القیام به، 

و تكسب الموظف العام من وراء وظیفته في الفقه الإسلامي و قانون مكافحة نان ملیكة، جرائم الفساد الرشوة، الإختلاس،ه. 1
41، ص2010مصر،دار الجامعة الجدیدة، القاهرة، الفساد الجزائري، مقارنة ببعض التشریعات العربیة ،
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ل المادي یختلف على حسب كما قد یكون مشكلاً من فعل واحد أو من سلسلة من الأفعال، وعلیه فإن الفع
.1تصنیف الجرائم، وهذا التصنیف مستمد من نوع الفعل المكون للجریمة

ومن ثم یمكن القول أن الركن المادي للجریمة هو مادیتها وكل ما یتصل بها ویدخل في تعریفه 
.القانوني وتكون له طبیعة مادیة

01- 06فقرتها الأولى من القانون في 26ویتحقق الركن المادي لجریمة المحاباة حسب المادة 
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، بإقدام الجاني على المنح عمداً للغیر امتیازاً غیر مبرر عند إبرام عقد 

الخ مخالفاً بذلك الأحكام التشریعیة أو اللوائح التنظیمیة المتعلقة بحریة الترشح ....أو اتفاقیة أو صفقة عمومیة
.المترشحین وشفافیة الإجراءاتوالمساواة بین
تعریف الجریمة  المحاباة: أولا

یمكن القول بأن المحاباة في مجال الصفقات العمومیة هي تفضل مترشح لصفقة عمومیة على 
، ما یخل بمبدأ المساواة بین المترشحین للصفقات العمومیة 2مترشح آخر دون وجه حق لتحقیق مصالح معینة

إفادة الغیر بامتیاز غیر مبرر، إذ أن التفصیل یكون بخرق قواعد حریة الوصول فهي الجنحة التي تثبت 
المرتبطة بشفافیة 1991جانفي 03من قانون 07ومساواة المترشحین، هذه الجنحة حددتها المادة 

من قانون العقوبات المكمل بقانونین 432- 14الإجراءات المنظمة للصفقات العمومیة ثم أدرجت في المادة 
1997.3جافني 22و1995فیفري 08

وتكمن الغایة من تجریم هذا الفعل في ضمان المساواة بین المترشحین للفوز بالصفقات العمومیة 
.واستبعاد التمییز بین الأعوان الإقتصادیین في المعاملات

حظ من قانون العقوبات  الملغاة تنص على ذات التجریم والملا01مكرر الفقرة 128وكانت المادة 
أنها حصرت الفعل المادي المكون للجنحة في عدم مراعاة الإجراءات مما جعل جریمة المحاباة لا تتسع لكل 

4.من شأنه أن یمكن الغیر من الحصول على مزایا غیر مبررة

ما جعل المشرع الجزائري یعید النظر بتجریمه لكل من شأنه خرق الأحكام التشریعیة واللوائح 
الواقع . الصفقات العمومیة بعد إدراج هذه الجریمة في قانون الوقایة  من الفساد ومكافحتهالتنظیمیة في مجال 

أن تجریم هذا الفعل أمر تفرضه ضرورات حمایة المصلحة العامة من جهة، ومحاولة تكریس قواعد الشفافیة 
.والنزاهة في مجال الصفقات العمومیة من جهة أخرى

1 .Jean chaude soyer, droit pénal deur pénal 12eme édition, libaue générale de droit et jurisprudence .J.A. Paris, 1995 ,
p 84

لعربي الثالث بعنوان محمد علي إبراهیم الخصبة، الفساد المالي والإداري وسبل مكافحته، ورقة عمل مقدمة في الملتقى ا. 2
148، ص 2009، المملكة المغربیة 2008لإداري المنعقد في الرباط في مایو المال العام والحد من الفساد اآلیات حمایة

3  . Michel veron, droit pénal des affaires 6eme, Paris, France, p70
91حسن بوسعیقة، الوجیز في القانون الجزئي الخاص، الجرائم الإقتصادیة، وبعض الجرائم الخاصة، مرجع السابق، صأ. 4
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نجد لهذه الجریمة أثراً في الاتفاقیة الدولیة لمكافحة الفساد المعتمدة وما تجدر الإشارة إلیه هو أننا لا
على الرغم من أن الجزائر كانت سباقة إلى المصادقة  على هذه 1من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة،

ي یكون الاتفاقیة، ما یعني أن المشرع الجزائري قد توسع في مجال التجریم أكثر مما نصت علیه الاتفاقیة ح
.ملم بكل صور الفساد ومكافحته

النشاط الإجرامي في جنحة المحاباة: ثانیا
ویتمثل في قبض أو محاولة قبض عمولة التي طالق علیها المشرع الجزائري تسمیة الأجرة أو 
المنفعة، بحیث تكون هذه الأخیرة ذات طبیعة مادیة أو معنویة، لكن المشرع لم یكتف بذلك بل جرم كذلك 

.لة الحصول على هذه  الأجرة أو المنفعة والصورة الظاهرة هي أن الفعل ما وقع بشكل جریمة تامةمحاو 
:وتأخذ جریمة المحاباة في الصفقات العمومیة الصور التالیة

:مخالفة أحكام الصفقات العمومیة قبل الشروع في الاستشارة.1

أن هناك من الصفقات العمومیة التي ویحدث ذلك في حالة اللجوء غیر المبرر للشراء بالفواتیر ذلك
، فكل عقد أو طلب یساوي مبلغه ثمانیة 2تنطلق شكلیات أولیة، وذلك عن طریق تجزئة الصفقات العمومیة

أو یقل عنه لخدمات الأشغال أو اللوازم، وأربعة ملایین دینار ) دح8000.000(ملایین دینار 
.3یقضي وجوباً بإبرام الصفقة العمومیةلخدمات الدراسات أو الخدمات لا)  دج4.000.000(

فقد یتم اللجوء إلى تجزئة الصفقة العمومیة، وذلك لتفادي إجراءات الوضع في المناقصة والمساس 
بالقواعد المتعلقة بإشهار إجراء الوضع في المناقصة والمساس بالقواعد كعدم نشر إعلان المناقصة في النشرة 

وعلى الأقل في جریدتین یومیتین موزعتین على ) ن، ص، م، ع(ي الرسمیة لصفقات المتعامل العموم
.4المستوى الوطني

وغالبا ما تكون تجزئة الصفقة العمومیة مرتبطة بتحریر فواتیر موزعة تكون هذه الفواتیر عموماً من 
ور أو فعل شركات تابعة للشركات المستفیدة من الصفقة، وتتضمن بذلك بیانات مزورة سواء في المبلغ المذك

في التاریخ او حتى في طبیعة أداء الخدمة وذلك من أجل إظهار الحد الأقصى للمبلغ الذي یتطلب إجراء 
.5مناقصة لم تتم بدونه في حین أن الأشغال المنجزة تفوق ذلك المبلغ

صالح، تحدید مفهوم الجرائم الفساد في القانون الجزائري ومقارنتها بالإتفاقیات الدولیة، الملتقى الوطني حول الآلیات جلیل ال. 1
2008دیسمبر 03-02القانونیة لمكافحة الفساد، جامعة ورقلة، بتاریخ 

م الخاصة، مرجع السابق، بوسعیقة، الوجیز في القانون الجزئي الخاص، الجرائم الإقتصادیة، وبعض الجرائحسنأ. 2
.124ص

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة236-10من المرسوم الرئاسي رقم 06/01المادة . 3
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة236-10من المرسوم الرئاسي رقم 49المادة . 4
124وجرائم التزویر، مرجع سابق، ص في القانون الجزائري الخاص، جرائم الفساد الأعمالأحسن بوسقیعة، الوجیز. 5
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وفي هذا الصدد فإن المشرع غالبا ما یمنع اللجوء إلى تجزئة محل العقود في حال تكاملها لأنها 
طبیعتها تؤدي إلى التهرب من مراعاة الشروط والقواعد والإجراءات  الموضوعیة لقیمة العقد قبل بحسب 

تجزئته وهذا أمر محظور، لذلك لا یجوز اللجوء إلى تجزئة محل العقود التي یحكمها وینظمها القانون بقصد 
نصوص علیها في التشریع التحایل لتفادي الشروط والقواعد والإجراءات،ة وغیر ذلك من ضمانات وضوابط م

.1المعمول به
وحسب ما هو معمول به في مجال إبرام الصفقات العمومیة فتعتبر القاعدة في إبرام الصفقات 

وبهدف حصر الوضع في المنافسة على بعض . العمومیة اللجوء إلى إجراء تراضي بعد استثناء لهذه القاعدة
ن الذین قد تتوفر لهم فرصة الحصول على الصفقة فقد المتعاملین قصد تفضیلهم عن غیرهم من المتعاقدی

.یلجأ إلى أسلوب التراضي بدعوى إن المشرع یتطلب مهارة خاصة وهو ما شیكا صورة من صور المحاباة
كما أن المساس بالقواعد المتعلقة باعتماد المترشحین بمناسبة إجراء الوضع في المنافسة هو من 

العمومي الذي ینوي إبعاد مؤسسة مؤهلة للفوز بالمشروع على حساب مرشح المتعامل : صور المحاباة ومثاله
یحظى برضاه، فیقرر إن تلك المؤسسات لا تتوفر فیها الشروط المطلوبة وهذا فیما یتعلق بالكفاءات المهنیة، 
أو من أن یتم اختیار مؤسسة من المفروض أن لا تكون ضمن المترشحین اعتبارا إلى كون ترشیحها غیر 

، فإفشاء الموظف العام سریة بعض المعلومات بأي صورة  من شأنها تخفیض الإنتاج أو تفویت 2بولمق
فرص اقتصادیة على الدولة، كالمعلومات المتعلقة بالعقود أو المناقصات والمزایدات یعد مرتكب الجریمة 

.المحاباة في مجال الصفقات العمومیة
ة من وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة على أن وعلى مستوى بعض البلدیات كشفت مصادر مؤكد

منتخب محلي تورطوا في قضایا مشبوهة وتعاملات غیر قانونیة خاصة ما تعلق منها بمجال العقار 1174
3.والتلاعب في منح الصفقات العمومیة

ة كما هو الحال في تمكین الغیر من الاستیلاء على المال العام بغیر وجه حق عن طریق المحسوبی
.4والمحاباة في ترسة العطاءات والمناقصات عمداً على شخص بعینه والتقاضي أو التجاهل أفضل المتقدمین

:مخالفة الأحكام المعمول به في الصفقات العمومیة أثناء فحص العروض.2

ممدوح الطنطاوي، المنافسات والمزایدات، القانون واللائحة التنفیذیة وأحكام المحاكم، الطبعة الأولى، المكتب الجامعي . 1
.494، ص 2005الحدیث، الإسكندریة، مصر، 

119مال وجرائم التزویر، مرجع سابق، ص في القانون الجزائري الخاص، جرائم الفساد الأعبوسقیعة، الوجیزأحسن. 2
، )منشورةغیر (عنترة بن مرزوق، الرقابة الإداریة ودورها في مكافحة الفساد الإداري في الإدارة الجزائریة، جامعة الجزائر، . 3

.، دون صفحة2008
كم ، الطبعة الأولى، المكتب الجامعي المناقصات و المزایدات القانون و اللائحة التنفیذیة و أحكام المحانواف سالم كنعان،. 4

2005الحدیث الإسكندریة، مصر ،
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لمبدأ الشفافیة المنافسة فیما یخص إجراءات منح الصفقة العمومیة یظهر تكریس المشرع الجزائري
.1یسمح بأي تفاوض مع المتعاهدین بعد فتح الأظرفة وأثناء تقییم العروض لاختیار الشریك المتعاقدحیث لا 

تقوم الجریمة في حالة التفاوض مع بعض فتح العرض وحملهم على تعدیل عرضهم حتى یضعوا 
ط ذلك أن إیداع العروض یكون وفق الشرو 2أنفسهم موضع من یقترح أحسن عرض وذلك بتقدیم كشف جدید

والمعاییر المعلن عنها حیث یفترض أن یكون كل المتنافسین متساوین إمام القانون، فاللجوء إلى التفاوض مع 
بعض المرشحین بعد فتح العرض بغیة تعدیل العرض من أجل الحصول على الصفقة العمومیة یشكل جنحة 

، ویتعین على كل منهم تقدیم المحاباة، وبهدف هذا المبدأ إلى ضمان المساواة في الحظوظ بین المرشحین
عرضه بالنظر إلى المعاییر المتعلقة بالصفقات  لیس إلا، ودون الأخذ بالاعتبار العرض الذي قدمه 

3.منافسوه

الصفقة بطریقة غیر شرعیة صورة من صور الجریمة، ویكون ذلك في حال نیشكل إختیار المستفیدی
یستوجب إحترامها، لذلك فإنه حتى في حالة غیاب أي التزام عدم إحترام معاییر الإختیار المعلن عنها والتي
.4فإن أحسن عرض هو الذي یستوجب التمسك به

:مخالفة التشریع المعمول به في الصفقات العمومیة بعد تخصیص الصفقة.3

بعد أن یتم تخصیص الصفقة قد یتم  تنظیم صفقات تصحیحیة أو إبرام ملحقات مخالفة التشریع 
ول به، فالصفقات التصحیحیة تخصص بدون مراعاة  إجراءات الوضع في المنافسة ویتم والتنظیم المعم

تسویتها كي تظهر في مظهر الشرعیة عن طریق تنظیم إجراءات وهمیة في الوقت الذي تكون فیه الأشغال 
نداً أو ، أما بالنسبة للملحقات فأثناء تنفیذ الخدمات یمكن أن تظهر مستجدات تؤدي إلى تعدیل ب5قد أنجزت

أكثر من الصفقة دون المساس بجوهر موضوع الصفقة، وهكذا قضى بقیام الجریمة في قضیة  تتلخص 
وقائعها كالتالي، بعدما تم تعدیل الصفقة بصفة  غیر شرعیة وهذا بإلغاء أداء خدمة من أجل تفضل مؤسسة 

6.دة إلى الصفقة الأولىیتم بعدها إبرام ملحق مع تلك المؤسسة لإعادة أداء تلك الخدمة بغیة العو 

وأخیرا یمكن القول أن الجریمة لا تقوم إلا في حالة ما إذا كانت المخالفات المرتكبة لها تأثیر على 
.تخصیص الصفقة وعلى القرار الصادر بشأنها

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة236-10من المرسوم الرئاسي رقم 58المادة . 1
125أحسن بوسعیقة، المرجع السابق، ص . 2
125أحسن بوسعیقة، المرجع السابق، ص . 3
كلیة الحقوق و ، العمومیة و ألیات حمایته، مجلة الإجتهادالقضائي ،العدد الخامسالنظام القانوني للصفقات فیصل سیغة، . 4

125ص ،2009العلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، سبتمبر ، 
127أحسن بوسعیقة، المرجع السابق، ص . 5
127أحسن بوسعیقة، المرجع السابق، ص . 6



أنواع جرائم الفساد في الصفقات العمومیةالفصل الثاني                               

34

المتضمن تنظیم 236- 10هذا بالنسبة للصفقات العمومیة التي یحكمها المرسوم الرئاسي رقم 
فقد تضمن هذا الأخیر إجراءات إبرام الصفقة وحدد المؤسسات والهیئات العمومیة المعینة الصفقات العمومیة 

من هذا المرسوم، والتي یشكل الإخلال بها عنصراً مكوناً 02بالإجراءات السالف ذكرها، من خلال المادة 
لایین دینار عندما للركن المادي لجنحة المحاباة وهي تخص الصفقات العمومیة التي تتجاوز قیمتها أربعة م

یتعلق الأمر باقتناء الخدمات أو إنجاز الدراسات أو تتجاوز قیمتها ستة ملایین دینار عندما یتعلق الأمر 
1.بإنجاز الأشغال أو اقتناء المواد

أما فیما یتعلق بالعقود التي تتضمن عملیات خاصة بالصفقات المحددة في المرسوم الرئاسي السابق 
جاوز قیمتها المبلغ المحدد لإبرامها على شكل صفقة فإن الإدارة تبرمها على شكل اتفاقیة لا ذكره، والتي لا تت

المتضمن تنظیم الصفقات 236-10تتطلب مراعاة الإجراءات المنصوص علیها في المرسوم الرئاسي رقم 
.العامالعمومیة إنما یجب أن تؤسس على قواعد المنافسة والشفافیة والنزاهة حفاظاً على المال 
ب من قانون /ف2أما باقي الصفقات والعقود التي یبرمها الموظف العمومي المعرفة في المادة 

الوقایة من الفساد ومكافحته والتي تشمل علاوة على الصفقات العمومیة التي تبرمها الإدارات والهیئات 
خاصة التي تقدم خدمة والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة والمؤسسات ذات رأسمال مختلط والمؤسسات ال

عمومیة، فیخضع إبرام مثل هذه الصفقات لإجراءات محددة في القوانین الخاصة بهذه المؤسسات أو في 
.2لوائحها التنظیمیة

:مخالفة أحكام التأشیرة.4

أن تطلب إجباریا التأشیرة، وتفرض التأشیرة الشاملة التي تسلمها لجنة یجب على المصلحة المتعاقدة
.3مومیة إلى المصلحة المتعاقدة والمراقب الحالي والمحاسب المكلفالصفقات الع

فلا یمكن تنفیذ عقد أو صفقة عمومیة من دون تأشیرة وهذا یدخل في صلب موضوع رقابة لجان 
.الصفقات العمومیة

كما تودع المصلحة المتعاقدة نسخة من مقرر التأشیرة على الصفقة  وجوباً مقابل وصل الاستلام في 
4.یوماً الموالیة للإصدار لدى المصالح المختصة إقلیمیاً في الإدارة الجنائیة15غضون

علیه التشریع في مجال صبمعنى أنه ینبغي  أن تكون التأشیرة على الصفقة حسب ما ینص
الصفقات العمومیة، دون أن یكون هناك تواطؤ من موظفي الهیئة أو المصلحة المتعاقدة مع أحد المرشحین 

33شروق محترف، مرجع سابق، ص . 1
120وجیز في القانون الجزائري الخاص، جرائم الفساد الأعمال وجرائم التزویر، مرجع سابق، ص أحسن بوسقیعة، ال. 2
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة236-10المرسوم الرئاسي رقم 06/01المادة . 3
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة236-10المرسوم الرئاسي رقم 166/02المادة . 4
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العمومیة، وعلیه تقوم جنحة المحاباة في حالة خرق أحكام التأشیرة على الصفقة العمومیة بهدف للصفقة
.تبجیل أحد العاملین بمنحه امتیاز غیر مبرر

الركن المعنوي في جریمة المحاباة: الفرع الثاني
قیام إن السلوك الإجرامي سواءاً كان فعلاً أو تركاً، مرتكباً من قبل شخص طبیعي غیر كاف ل

، ذلك أنه لیس 1الجریمة بل لابد أن نجد لدى الفاعل ركناً غیر مادي داخلي، هو ما یسمى بالركن المعنوي
بلازم في السلوك المطابق مادیاً نموذج الجریمة كما رسمه نص التجریم أن ینطوي نفسیاً على القصد الذي 

اً القصد الجنائي الذي یستلزمه القانون لوجود یتطلبه هذا النموذج، فقد یتوافر مادیاً بدون أن یقترن به نفسی
.الجریمة، وفي هذه الحالة یكون قد تحقق من الجریمة مظهرها المادي

الركن المعنوي هو انعكاس المادیات الجریمة في نفسیة الجاني، فلیس من العدالة في شيء أن یسأل 
زاء الجنائي ردع الجاني وتقویمه، أو الإنسان عن وقائع لم تكن  لها بها صلة نفسیة، طالما إن غرض الج

.2درء خطره، فإن ذلك لم یتحقق إلا بالنسبة لمن توافرت لدیه إرادة انتهاك القانون
ولا یكفي لقیام جریمة المحاباة مجرد ارتكاب العمل المادي المكون لها لا بد أن یصدر هذا العمل 

.المادي عن علم وإرادة
.، التي تتطلب لقیامها توافر القصد الجنائي العام والخاصةالعمودیوجریمة المحاباة تعد من الجرائم 

القصد العام: أولا
إرادة الجاني إلى مخالفة الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها في مجال الذي یتمثل في اتجاه

لم الموظف وإدراكه الصفقات العمومیة مع العلم بأن هذا الفعل مجرم قانونیاً، ویتجسد الركن المعنوي في ع
3.واتجاه نیته إلى مخالفة التشریع المتعلق بالصفقات القانونیة مع أجل منح امتیاز غیر مبرر للغیر

القصد الخاص: ثانیاً 
كما تتطلب الجریمة قصداً خاصاً یتمثل في إعطاء امتیازات غیر مبررة للغیر مع العلم بأن هذا 

4.الفعل یشكل جریمة

، جامعة )أطروحة  مقدمة لنیل شهادة دكتوراه(بات بالقرائن في المواد الجزائیة والمدنیة، دراسة مقارنة هدى زوزو، الإث. 1
230، ص 2011، )غیر منشورة(بسكرة، 

2 .Patrick canin, droit pénal général, Hachette, Paris, 2000, p.61
، ص 2007،  فیفري 15اني، العدد برلمافحته، مجلة الفكر الالفساد ومكحیازي عبد الحمید، قراءة قي قانون الرقابة من . 3

106
121أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائري الخاص، جرائم الفساد الأعمال وجرائم التزویر، مرجع سابق، ص . 4
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لقصد الجنائي من الوعي التام بمخالفة القواعد الإجرائیة، فقضي في فرنسا كما یمكن استخلاص ا
بقیام القصد الجنائي على أساس أن الجاني یمارس وظائف انتخابیة منذ مدة طویلة وإن له تجربة كبیرة في 

1.إبرام الصفقات العمومیة

من أعطى امتیازات غیر ولا یؤخذ بعین الاعتبار الباعث إلى مخالفة أحكام التشریع حتى ولو كان
مبررة لا یبحث عن فائدة شخصیة، وإنما على فائدة عمومیة، كما لا یؤثر في قیامها مدى استقامة ونزاهة 

.2الموظف خلال حیاته المهنیة
فعلى القاضي إبراز الركن المعنوي للجریمة كما هو الحال بالنسبة للركن المادي، بإبراز مدى علاقة 

.الأفعال المرتكبة بنیة المتهم في ارتكاب الفعل عن علم وإرادة سواء بالنسبة لقضاة الحكم أو قضاة التحقیق

)الجزاء(العقوبة المقررة لجریمة المحاباة : الفرع الثالث
قانون الوقایة من الفساد ومكافحة العقوبات الواجب تطبیقها على مرتكب جریمة المحاباة، تضمن 

وحددها المشرع بنصوص قانونیة وأهم میزة نلمحها في هذا القانون هو التخلي المشرع عن العقوبات الجنائیة 
.واستبدالها بعقوبات جنحیة

صلیة التي تشمل الحبس والغرامة المالیة، وحدد المشرع لمكافحة الجریمة مجموعة من العقوبات الأ
.إضافة إلى عقوبات تكمیلیة

كما نص على الأحكام المتعلقة بالشروع والاشتراك والتقادم في هذه الجرائم وعلى الظروف المشددة 
والظروف المخففة والمعفیة من العقاب وهذا ما نتطرق إلیه تباعاً لنكتفي بالإشارة على هذه الأحكام في باقي 

:الجرائم تجنباً للتكرار
العقوبات الأصلیة: أولاً 

حدد المشرع الجزائري العقوبات الأصلیة المقررة بالجریمة الصفقات العمومیة في قانون الوقایة من 
الفساد ومكافحته، ویقصد بالعقوبات الأصلیة، هي تلك التي یجوز الحكم بها دون أن نقترن بها أیة عقوبة 

3.أخرى

:ة المقررة للشخص الطبیعيالعقوبة الأصلی.1

121المرجع نفسه، ص . 1
34شروق محترف، المرجع السابق، ص . 2
المتضمن قانون العقویات23-06من القانون 02المعدلة والمتممة بموجب المادة 156- 4من الأمر رقم 04/02المادة . 3
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10إلى عشرة سنوات 02الحبس من سنتین 26یعاقب المشرع على جریمة المحاباة في المادة 
1.دج1000000دج إلى ملیون 200.000وبغرامة من مائتي ألف دینار 

قة كل موظفي عمومي یمنع عمداً للغیر امتیازاً غیر مبرر عند إبرام أو تأشیر عقد أو اتفاقیة أو صف
أو ملحق مخالفة لأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بحریة الترشح والمساواة بین المترشحین وشفافیة 

.الإجراءات

:العقوبات الأصلیة المقررة للشخص المعنوي.2

أقر المشرع المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن جرائم الصفقات العمومیة حیث نص المشرع 
المعدل 10/11/2004المؤرخ في 15- 04یة للشخص المعنوي في القانون رقم على المسؤولیة الجزائ

التي تقضي باستثناء الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة 15- 04والمتمم لقانون العقوبات رقم 
الخاضعة للقانون العام یكون الشخص المعنوي مسئولا جزائیاً عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف 

القانون على ذلك، وأن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع صهزته وممثلیه الشرعیین عندما ینصأج
2.مساءلة الشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو شریك

استنادا إلى النص المذكور نجد أنها حصرت مجال المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي من القانون 
.الجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العامالخاص، حیث استثنت منها الدولة و 

جریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین للحصول على امتیازات غیر مبررة: المطلب الثالث
في فقرتها الثانیة من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته إلى جریمة استغلال نفوذ 26تشیر المادة

ل على امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة، وهو نص المادة الذي الأعوان العمومیین للحصو 
مكرر في فقرتها الثانیة من قانون العقوبات الملغاة، لذا نتطرق في هذا المطلب 128حل محل المادة 

).الفرع الثاني(الركن المعنوي ) الفرع الأول(للأركان التي تقوم الجریمة بتوافرها، وهي الركن المادي 
)الركن المادي(قیام الجریمة : الفرع الأول

جریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین للحصول على امتیازات مبررة من قبل الشخص المادي، تتم
أي أن یكون تاجراً أو صناعیا أو مقاولا في القطاع الخاص، بمعنى أن تقوم الجریمة من قبل شخص طبیعي 

الذي یعدل ویتمم القانون رقم 2011أوت 02المؤرخ في 15- 11المعدلة بقانون رقم 01- 06من القانون رقم 26المادة . 1
المتعلق بالوقایة بالفساد06-01

15- 04من القانون رقم 05ضمن قانون العقوبات المتمم بموجب المادة المت155- 66مكرر من الأمر 51المادة . 2
2004المؤرخ في نوفمبر 71الجریدة الرسمیة عدد 2004نوفمبر 10المؤرخ في 
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طة أعوان الهیئات المذكورة، من أجل الزیادة في الأسعار التي یطبقونها أو معنوي یستفید من تأثیر أو سل
1.عادة أو من أجل التعدیل لصالحهم في نوعیة المواد أو الخدمات أو آجال التسلیم او التموین

فلا یعد الموظف العمومي في هذه الجریمة جانباً وإنما یعد طرفاً في العلاقة أو عنصراً ضروریاً لقیام 
.ة یستغل الجاني وسلطته على امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیةالجریم

تمتع الشخص بنفوذ فعلي لدى السلطات العامة أو إحدى الجهات :" ویقصد بالنفوذ في القانون هو
الخاضعة لرقابتها، ومن ثم فإن الشخص الذي یتمتع بهذا النفوذ یكون له قدر خاص لدى البعض من رجال 

العامة، والذین یكون بمقدورهم تحقیق مصلحة ذوي الحاجات وقد یرجع ذاك إلى مركز هذا الشخص السلطة 
2.في المجتمع، كأن یكون صاحب وظیفة عمومیة مشهورة

أما السلطات أو الصلاحیات فهي الحقوق الرسمیة التي تعطي للموظفین للنهوض بمسؤولیتهم بحكم 
یة، وقد توثقت هذه الحقوق بلوائح أو نظم إداریة مباشرة یصدرها الوظیفة التي یشغلونها أو بصفتهم الشخص

.3المحولون إلى مسؤولیتهم أو معاونیهم
من خلال هذین التعریفین نجد أن الجریمة یقوم ركنها المادي أساس على استغلال الجاني ما یتمتع 

الحصول على امتیازات به الموظف العمومي أو أي عون من أعوان الدولة من سلطة أو نفوذ له من أجل 
غیر مبررة، فتقوم الجریمة أساس على ما یتمتع به الموظف من سلطة أو نفوذ في الهیئات المذكورة وله 

.تأثیر علیها
ما یفید أن المقصود هنا أن یكون الشخص رئیسا أو مدیر أو مسئولا له اختصاص إبرام الصفقات 

.العمومیة أو تنفیذها
مشرع المصري في قانون العقوبات یعتبر أفعال استغلال النفوذ للحصول والجدیر بالذكر هنا أن ال

على تراخیص أو قرارات أو اتفاق تورید أو مقاولة، أو على وظیفة أو حزمة أو مزیة من أي نوع في حكم 
.من قانون العقوبات المصري104المرتشي ویعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص علیها في المادة 

ریم هذا الفعل ما ینطوي علیه من إخلال بالثقة في الوظیفة العامة، إذ یوحي بأن السلطات تظهر العلة من تج
العامة لا تتصرف في تعاملاتها مع المرشحین للصفقات العمومیة وفق للقانون وإنما تحت سطوة ما یمارسه 

ن أمام المرافق أصحاب النفوذ من تأثیر، فضلا عما في ذلك من إخلال بالمساواة والنزاهة بین الموطنی
4.العامة

یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته2006فیفري 20ؤرخ في مال01-06من القانون رقم 26/02المادة . 1
141ص ،2008منشأة المعارف ، الإسكندریة ،، الرشوة و استغلال النفوذجرائمیاسر كمال الدني، . 2
33، ص2005الكبیسي، الفساد والعولمة، تزامن لأ توأمة، المكتب الجامعي الحدیث، بدون بلد نشر، رامع. 3
، 2008لإسكندریة، حمدي عبد الغنیم، عولمة الفساد والعولمة منهج نظري، عملي، الطبعة الأولى، الدار الجامعیة، ا. 4

31ص
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كما یرى الفقه الفرنسي أنه یستوي إن یكون النفوذ حقیقیا أو حكمیاً، فلا یمنع من قیام الجریمة إذا 
.1كان لعون الدولة نفوذ افتراضي غیر حقیقي

كما یشترط أن یكون عون الدولة صاحب سلطة في الهیئات المعنیة أو له تأثیر علیها، وهكذا  فإذا 
أن یكون رئیس المجلس الشعبي البلدي ونوابه : د أو الصفقة أبرمت مع بلجیة فعلى سبیل المثالكان العق

والأمین العام للبلدیة ورؤساء المصالح الفنیة التابعة للبلدیة كرئیس المصلحة التجهیزات ورئیس مصلحة 
.الأشغال هم المعنیین بهذه الجریمة

الركن المعنوي : الفرع الثاني 
للحصول على امتیازات غیر مبررة من الجرائم العمدیة نالعمومییالأعواننفوذیمة استغلال تعد جر 

.والإرادةالتي یشترط فیها توافر القصد الجنائي العلم 
:القصد العام : أولا

لة واستغلال أعوان الدو بنفوذهذه الجریمة تشترط توافر القصد الجنائي العام المتمثل في علم الجاني 
فیلزم أن یعلم الجاني أن الإجرامیةالعناصر المكونة للواقعة إلىوینصرف علمه كذلك ه،لفائدتالنفوذهذه 

2لإشرافهاطة عامة أو جهة خاضعة الجهة التي یسعى للحصول على مزیة منها هي سل

:القصد الخاص : ثانیا
على امتیازات مع علمه تتطلب هذه الجریمة توافر القصد الجنائي الخاص المتمثل في نیة الحصول 

: أنها غیر مبررة وهي 
.الأسعارالزیادة في -
.التعدیل في نوعیة المواد -
.التعدیل في نوعیة الخدمات -
.التعدیل في أجال التسلیم -
.التعدیل في أجال التموین -

لطة أو أو سنقوداستغلال إلىأرادة الجاني اتجاهلذلك یمكن القول أن القصد الجنائي یتوافر بمجرد 
تأثیر الأعوان العمومیین للحصول على امتیازات غیر مبررة وعلى القاضي أن یبن في الحكم أركان الجریمة 

.القرائن إلىأو اللجؤ ألمتمهنولا بد من أبراز القصد الجنائي في الحكم الذي یمكن استخلاصه من اعتراف 

1 . Meille Dellmas, Marty, droit pénal des affairies 2eme partie infraction 3eme edition : presese universitaire de
France. Parie France. 1990. P95

الجزء الاول ، دار الفكر العربي مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات ، القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة، . 2
.199ص 1988ـ القاهرة ـ مصر ، 
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الصفقات العمومیة ینصح لنا بصورة انطلاقا من تحدید جریمة منع امتیازات غیر مبررة في مجال 
جلیة تغلیب الموظف العمومي لاعتبارات المحاباة على المتطلبات القانونیة ومقتضیات المصلحة العامة 

العمومیین لتحقیق امتیازات غیر العوامالتأثیراستعمال السلطة أو إساءةكما یظهر لنا أیضا من خلال 
بإبرامذلك یمكن القول أن الصفقة تكون غیر مشروعة أو مشبوهة مبررة في مجال الصفقات العمومیة وفي

1.هذه الصفقة خارج الأطر القانونیة التي رسمها المشرع الجزائري من خلال النصوص القانونیة المنظمة 

" الجزاء " أعوان الدولة نقودالعقوبة المقررة لجریمة استغلال : الفرع الثالث 
العمومیین للحصول على الأعواننفوذعقوبات المقررة لجریمة استغلال نون مكافحة الفساد القاحدد 

حكام المتعلقة بالشروع والاشتراك ة وأخرى تكمیلیة ، كما نص على الأامتیازات غیر مبررة بین عقوبات أصلی
.والتقادم في هذه الجریمة وعلى الظروف المشددة المخففة والمعقمة منم العقاب 

:یةالأصلالعقوبة : أولا
.المقررة للشخص الطبیعي والمقررة للشخص المعنوي الأصلیةیمیز المشرع بین العقوبات 

) 02(من سنتین بالحبسیعاقب المشرع على  امتیازات غیر مبررة : للشخص الطبیعي الأصلیةالعقوبة .1
2.دج1.000.000ملیون إلىدج 200.000سنوات وبغرامة من مائتي ألف دینار ) 10(عشرة إلى

كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص وبصفة عامة كل شخص طبیعي أو معنوي ، 
عقد أو صفقة مع الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات أو الهیئات بإبرامیقوم ولو بصفة عرضیة 

ویستفید من سلطة تجاريوالالصناعي الطابعالعمومیة الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات العمومیة ذات 
التي یطیقونها عادة أو من أجل التعدیل لصالحهم الأسعارأو تأشیر أعوان هذه الهیئات من أجل الزیادة في 

3التسلیم أو التموین الآجالفي نوعیة المواد أو الخدمات أو 

:للشخص المعنوي الأصلیةالعقوبة .1

للشخص المعنوي عبد ارتكابه لجریمة من الجرائم الجزائیةةالمسؤولینص قانون مكافحة الفساد على 
العمومیین للحصول على امتیازات غیر الأعواننفوذالفساد بوجه عام والتي من بینها جریمة الاستغلال 

جزائیا عن جرائم مسئولامن هذا القانون وذلك بأن یكون الشخص الاعتباري 53مبررة من خلال المادة 
4ون وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوباتالمنصوص علیها في ها القان

.52، ص2005–لبنان ،بیروت–نشورات، القسم الخاص بالمقانون العقوباتشرحعلي عبد القادر القهوجي،. 1
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06من القانون رقم 26المادة .2
01- 06قانون رقم 26المادة . 3
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06من القانون رقم 53المادة . 4
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مرات الحد ) 05(خمس إلى) 01(وقرر المشرع الغرامة المالیة كعقوبة أصلیة والتي تساوي من مرة 
من 53، وحسب المادة 1الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة

.دج 5.000.000ودح1.000.000تراوح ما بین القانون مكافحة الفساد ، أي غرامة ت
مات الا بغرامة المالیة ونجد أن المشرع قد لجأ لتغلیظ الغر إالمعنویین الأشخاصفلا یحكم على 

، اء الذمة المالیة بدون سبب مشروعشر إلىالمالیة والتي تعتبر من أهم العقوبات بالنسبة للجرائم التي تهدف 
هذه الجرائم ترتكب بدافع الطمع و الربح غیر المشروع فمن المناسب أن تكون أن غالبیةإلىویرجع ذلك 

.2قوبة تصب الجاني في ذمته المالیةالغلبة لع

جرائم بدافع المصلحة الشخصیة: المبحث الثاني 
تعتبر جریمة الرشوة من أخطر وأكثر الجرائم شیوعا في مجال الصفقات العمومیة فهي لا تقف عند حد 

لاتجار بالوظیفة العامة وإنما تمتد نطاقها لیشمل جرائم أخرى، ومن هذا سنتناول في هذا المبحث جریمة ا
.الرشوة

الرشوة : المطلب الأول 
صینصیطلق على هذه الجریمة تسمیة قبض العمولات من الصفقات العمومیة هي الجریمة التي كان 

منه والملغاة بموجب قانون الفساد وتعتبر من جرائم 01مكرر128علیه قانون العقوبات خلال المادة
.المتاجرة بالوظیفة

الركن المادي : الفرع الأول 
على قیام الجاني بقبض أو محاولة قبض أجرة أو منفعة 27یقوم الركن المادي لهذه الجریمة وفقا للمادة 

اشرة وذلك بمناسبة تحضیر أو إجراء مهما كان نوعها، سواء لنفسه أو لغیره بصفة مباشرة أو غیر مب
مفاوضات قصد إبرام أو تنفیذ أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات العمومیة 

: 3الاقتصادیة وعلیه فإن الركن المادي یقوم على عنصرین هما
 ة مهما یكن نوعها لنفسه یتمثل في قیام الجاني بقبض أو محاولة قبض أجرة أو منفع: السلوك الإجرامي

.أو لغیره بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

15- 04من القانون رقم 05المتضمن قانون العقوبات المتمم بموجب المادة 156- 66مكرر من الأمر رقم 51المادة . 1
2004نوفمبر 1المؤرخ في 71الجریدة الرسمیة عدد 2004نوفمیر 10المؤرخ في 

ى محمود محمود، الجرائم الإقتصادیة في القانون المقارن، الأحكام العامة ، الإجراءات والإجراءات الجنائیة، الجزء فمصط. 2
156، ص 1979، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، مصر 2الأول، ط

.01–06الصفقات العمومیة والجرائم المتعلقة بها في قانون مكافحة الفساد . 3
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 لم یحدد المشرع طبیعتها، غیر أنه یمكن القول بأن الأجرة یقصد بها الأجر الذي : الأجرة أو المنفعة
یمكن أن یتقاضاها أي شخص نتیجة قیامه بعمل معین ویتمثل عادة في مبلغ من المال، أما بالنسبة للمنفعة 

.ل الفائدة التي یجنیها الشخص من قیامه بعمل مافهي تمث
ویتحقق الفعل مهما كان نوع الأجرة أو المنفعة التي یقبضها الجاني أو یحاول قبضها سواء كانت مادیة 

جاني على سیارة أو نقود أو معنویة محددة أو غیر محددة فقد تكون الاجرة أو المنفعة شیئا مادیا كحصول ال
الخ...أو شیك 

كما قد تكون معنویة كإجراء دعایة للجاني بغرض فوزه في الانتخابات التي ترشح لها أو تساهم في 
.ترقیته إلى منصب أعلى من حیث المسؤولیة

وتتفق في ذلك هذه الجریمة مع جریمة رشوة الموظفین العمومیین في صورة الرشوة السلبیة التي تشترط 
أو قبول الجاني عزیمة، والتي تأخذ مفهوم الهبة أو الهدیة أو أیة منافع أخرى طلب2فقرة 25فیها المادة 

یدخل ضمنها حتى الأجر أو مادیة كانت أو معنویة، صریحة أو ضمنیة، محددة أو غیر محددة، بل و 
.المنفعة

أو الجاني من الأجرة أو المنفعة لنفسهیستفیدفي أن 27یستوي الأمر من خلال المادة : المستفید
.لشخص غیره بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

منها غیره یستفیدالجاني من الأجر أو المنفعة لنفسه فإنه من الممكن أن یستفیدفإذا كان الأصل أن 
مثل أصوله أو فروعه أو أي شخص أخر یعینه، حتى وإن تسلمها شخص لم یعینه الجاني وعلم هذا الأخیر 

.تقوم الجریمة. اعتراضهبالأمر ولم یبدي 
وتشترك في ذلك هذه الجریمة مع جریمة الرشوة السلبیة التي تقوم على طلب أو قبول الجاني للمزیة 

.سواء لنفسه أو لغیره
 یكتمل تحقق الركن المادي لجریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة بقض الجاني أو : المناسبة

یر أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفیذ صفقة أو عقد أو محاولة قبضه لأجرة أو فائدة بمناسبة تحض
.27ملحق باسم الدولة أو الجماعات المحلیة أو إحدى المؤسسات العمومیة المذكورة في نص المادة 

وعلیه تحضیر الصفقات أو العقود أو الملاحق أو إجراء المفاوضات بشأنها یقوم بها عادة الموظفون 
رة بهذه العملیات وذلك وفقا لما سبق التطرق إلیه من خلال جریمة استغلال نفوذ الذین لهم صلة مباش

.الأعوان العمومیون
تجدر الاشارة إلى إجراء المفاوضات بشأن صفقة أو عقد أو ملحق یكون عادة في الصفقات أو العقود 

لجریمة محددة في تحضیر أو التراضي، وبذلك تكون مناسبة قبض العمولة في هذه الإجراءالتي تبرم وفقا 
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صفقة أو عقد أو ملحق بخلاف الأمر في جریمة الرشوة السلبیة التي یكون فیها إبرامإجراء مفاوضات بشأن 
.مقابل الحصول على مزیة هو أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل هو من واجبات الجاني مهما كان نوعه

الركن المعنوي : الفرع الثاني 
لدى الجاني ویتمثل في العامقیام جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة توافر القصد الجنائي یشترط ل

الجاني إلى قبض أو محاولة قبض الأجرة أو المنفعة مع علمه بأنها غیر إرادة، یتحقق باتجاه والإدارةالعلم 
1مبررة وغیر مشروعة

ظفین العمومیینالعقوبة المقررة لجریمة رشوة المو : الفرع الثالث 
النصوص القانونیة التي تنظم أحكام جریمة الرشوة نجد أن المشرع فرق بین العقوبات المقررة باستقراء

للشخص المعنوي وهو ما نتطرق إلیه تباعا
العقوبات المقررة للشخص الطبیعي : أولا 

قوبات تكمیلیة، ویمكن تشدید تنقسم العقوبات المقررة للشخص الطبیعي إلى عقوبات أصلیة وإلى ع
.منها أو حتى تخفیضهاالإعفاءالعقوبة أو 

من قانون مكافحة الفساد على رشوة 25تعاقب المادة :العقوبة الأصلیة المقررة للشخص الطبیعي .1
سنوات وغرامة من 10سنتین إلى ) 02(الموظف العمومي بصورتها السلبیة والایجابیة بالحبس من 

دج1,000,000إلى 200,000
فعلى النیابة العامة أن الأخیرالتهمة إلى هذا إسنادحتى یمكن : العقوبة المقررة للشخص المعنوي .2

تثبت أن الجریمة قد ارتكبت من طرف شخص طبیعي معین بذاته، وإن هذا الشخص له علاقة بالشخص 
ادها غلى الشخص المعنوي، المعنوي، وان الظروف والملابسات التي ارتكبت في ظلها الجریمة تسمح بإسن

مكرر من قانون العقوبات 18المعنوي المدان بجریمة الرشوة للعقوبات المقررة في المادة یتعرض الشخص
: وهي 

إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للجریمة عندما یرتكبها ) 01(غرامة تساوي من مرة 
دج وهو الحد الأقصى المقرر جزاء لجریمة الرشوة  1,000,000الشخص الطبیعي أي غرامة تتراوح ما بین 

.دج وهو ما یعادل خمس مرات الحد الأقصى5,000,000و 
الغرامة كعقوبة مالیة تعتبر جزءا فعالا بالنسبة للشخص المعنوي ذلك لأن معظم الجرائم التي یرتكبها 

لرشوة، كما تعتبر هذه العقوبة الأكثر تطبیقا یكون القصد منها تحقیق فائدة غیر مشروعة بما فیها جریمة ا

.01–06لصفقات العمومیة والجرائم المتعلقة بها في قانون مكافحة الفساد ا1
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وانتشارا بالنسبة للشخص المعنوي لكونها أكثر ردعا وأقل ضررا من الناحیة الاقتصادیة بالإضافة إلى أنها 
سهلة التطبیق سواء من حیث التحصیل أو من حیث إجراءات التنفیذ وهذا الأمر یجعلها أكثر نجاعة وفائدة 

توفر لها أموالا كثیرة، كما أن المشرع لم یفرق بین الشخص الوطني والأجنبي في بالنسبة للدولة لأنها
الغرامات لأنه من الناحیة العملیة توجد صعوبات كبیرة جدا في تنفیذ الغرامات على الأشخاص الأجنبیة لأن 

.هؤلاء الأشخاص لا یكون محلها الرئیسي الذي تنفذ علیه الأحكام في الجزائر
تلقي الهدایا: ينالمطلب الثا

تعد جریمة تلقي الهدایا من الجرائم المستحدثة بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحته والتي لم 
.تكن موجودة في ظل قانون العقوبات وتعد صورة من صور الرشوة في مجال الصفقات العمومیة

عمومیاً، على النحو تقتضي هذه الجریمة صفة خاصة في مرتكبها وهي أن یكون الجاني موظفاً 
.الذي سبق بیانه في جریمة المحاباة

الركن المادي: الفرع الأول
الفساد ومكافحته التي نمن قانون الوقایة م38ینص المشرع على جریمة تلقي الهدایا في المادة 

تقتضي على أنه یعاقب كل موظف حكومي یقبل منى شخص هدیة أو أیة مزیة غیر مستحقة من شأنها أن 
.ثر في سیر إجراء ما أو معاملة لها صلة بمهامهتؤ 

:النشاط الإجرامي.1

استنادا إلى نص المادة نجد أن جریمة تلقي الهدایا یقوم النشاط الإجرامي فیها  بقول الموظف 
العمومي هدیة أو أیة مزیة غیر مستحقة من شأنها أن تؤثر على إجراء ما أو معاملة ما لها علاقة بمهامه 

تجرید مقدم الهدیةكما یلحق ال
قبول الهدیة أو المزیة غیر المستحقة.أ

كصورة للركن المادي في هذه الجریمة إیجابا صدر من  صاحب المصلحة على قبول یفترض القبول
.تحت عنوان تلقي الهدایا ما یعني استلام الهدیة وقبولها38الهدیة، حیث جاء نص المادة 

تلامها ولیس مجرد قبولها كما في الجریمة الرشوة السلبیة كما أن المقصود من تلقي الهدایا أي اس
.التي یتحقق القبول فیها سواء حصل بعد ذلك على ما وعد به أم لم یحصل

یصرف النظر أیضاً على الأسباب التي أدت إلى عدم حصوله على المقابل فمجرد القبول بشكل 
.السلوك الإجرامي في جریمة الرشوة

جریمة تلقي الهدایا لا یشترط فیه قضاء حاجة إذ أن المشرع لم یربطه بأداء كما أن قبول الهدیة في
1.عمل أو الامتناع عن أدائه كما هو الحال في جریمة الرشوة

85جرائم الفساد المال والأعمال وجرائم التزویر، ص أحسن بوسعیقة، الوجیز في القانون الجزئي الخاص، . 1
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فالمزیة تأخذ بعدة معاني وصور فقد تكون ذات طبیعة مادیة ومعنویة وأمثلها كثیرة كالذهب، المال، 
.أو سیارة وغیرها

:ن شانه التأثیر في سیر إجراء ما أو معاملة ماأن یكون قبول الهدیة م.ب

اشترط المشرع أن یكون قبول الهدیة أو المزیة التي یقبلها الموظف العمومي من شأنها أن تؤثر في 
معالجة ملف أو في سیر إجراء ما أو معاملة لها صلة بمهامه دونما حصر أو تحدید ما هو الإجراء

یة أو المزیة حاجة أو مظلمة أو مطلباً معروضا على الموظف بمعنى آخر لابد أن یكون لمقدم الهد
العمومي الذي قبل الهدیة أو المزیة  وقد یأخذ المطلب أیضا شكل الدعوى القضائیة أو العریضة الإداریة أو 

.الترشح لمشرع أو التظلم أو الطعن في القرار
:الركن المعنوي: الفرع الثاني

.ائم القصدیة التي تتطلب توفر عضوي العلم والإرادةتعد جریمة تلقي الهدایا من الجر 
:العلم.1

هو العلم بكافة الأركان التي یقوم علیها نموذج القانوني للجریمة وهو أحد عناصر القصد الجنائي 
وفي صدد جریمة تلقي الهدایا ینبغي أن یكون الموظف العمومي على علم بأن مقدم الهدیة أو المزیة له 

المقابل لذي یقدم إلیه نظیر العمل الوظیفي الذي یقوم به فتتوافر بذلك صلة ارتباط  حاجة لدیه، أي أن 
1.نفسي لدیه بین المقابل الذي یحصل علیه والعمل الذي یلتزم به

قد یعلم الموظف بوجود العطیة أو الهدیة لكنه لا یعلم بقیام شروطها ارتباط بینها وبین العمل 
ا ویعني لك انتقاد علمه بالصلة التي توافرت في ذهن صاحب المصلحة الوظیفي أي لا یعلم بالغرض منه

وحده بین المقابل الذي قدمه للموظف وبین العمل الوظیفي الذي حقق مصلحته ویحدث هذا اعتقد الموظف 
أن للعطیة أو الهدیة غرضاً آخر غیر كونها مقابل للعمل الوظیفي كما لو اعتقد أنها هدیة تبررها صلات 

2.أو الصداقةالقرابة

: الإرادة.2

العنصر الثاني من عناصر القصد الجنائي هو إرادة إتیان السلوك المحقق للجریمة فلا یكفي توافر 
یا وإنما یجب أن تتجه إرادة المرتشي إلى تحقیق السلوك الذي االعلم بمعناه السابق لقیام الجریمة تلقي الهد

.یشكل مادیات الجریمة

مطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، دار القبوح عبد االله الشاذلي، قانون العقوبات الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة،. 1
97ص ،2009

99المرجع نفسه، ص . 2
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عنصر الإرادة حین یطلب الموظف مقابلاً لأداء العمل الوظیفي كهدیة كانت ولا یثور شك قي توافر 
.أو عطیة، أن تتجه إرادته إلى قبولها وتلقیها

وحتى عن بیان أن الإرادة التي تتحقق بها الجریمة ینبغي أن تكون إرادة حرة مختارة، كما أن الشيء 
حیة العملیة، لأنه یصعب إثبات أن الهدیة أو الملاحظ على هذه الجریمة أنه من الصعب إثباتها من النا

1.المزیة هي التي أدت وأثرت على سیر الإجراءات ولم یكن لظرف آخر أي دخل في تغییر مسار الإجراءات

ونجد أن المشرع الجزائري باستحداثه لهذه الجریمة قد تفطن إلى انتشار الفساد وأكثر وخاصة في 
الإدارة الجزائریة، كما أن المشرع یكون قد غطى العجز والنقص الذي صورة الرشوة التي یتعد آفة نالت من

كان ینتاب جریمة الرشوة السلبیة والتي أدت غلى خروج الكثیر من التصرفات خارج نطاق جریمة الرشوة 
لأنها تدخل تحت نطاق ةالسلبیة والتي أدت إلى خروج الكثیر من التصرفات خارج نطاق جریمة الرشو 

ا في حقیقة الأمر تطبیق لما جاء في الشریعة الإسلامیة التي تعتبر الهدایا من الجرائم الملحقة الهدیة، وهذ
2.بالرشوة

العقوبة المقررة بجریمة تلقي الهدایا: الفرع الثالث
باستقراء النصوص القانونیة التي تنظم أحكام جریمة تلقي الهدایا نجد أن المشرع الجزائري فرق بین 

.رة للشخص الطبیعي وتلك المقررة للشخص المعنوي وهو ما نتطرق إلیه تباعاً العقوبات المقر 
:العقوبات الأصلیة.1

تنقسم العقوبات المقررة للشخص الطبیعي إلى عقوبات أصلیة وأخرى تكمیلیة ویمكن تشدید العقوبة 
.أو الإعفاء منها أو حتى تخفیضها

:ات الأصلیة المقررة للشخص الطبیعيالعقوب.أ

دج 50.000تكب جریمة تلقي الهدایا بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین وبغرامة مالیة من یعاقب مر 
3.دج200.000إلى 

:العقوبة الأصلیة المقررة للشخص المعنوي.ب

یتعرض الشخص المعنوي المدان وجریمة قبض العمولات من الصفقات العمومیة للعقوبات المقررة 
:هيمكرر من قانون العقوبات و 18في المادة 

صور التجریم الجدیدة المستحدثة بموجب قانون الوقایة من الفساد و مكافحته ،مجلة الإجتهاد القضائي ، أمال یشعیش تمام،. 1
9ص ،2009العدد الخامس ، سبتمبر ،

وما 98، ص 1987لشریعة والقانون، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، عزت حسین، الجرائم الماسة بالنزاهة بین ا. 2
یلیها

المتعلق بالوقایة من الفساد01-06من القانون رقم 08المادة . 3
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للغرامة المقررة في  الجریمة عندما یرتكبها ىإلى خمس مرات الحد الأقص1غرامة تساوي من من 
دج وهو الحد الأقصى المقرر لجریمة الرشوة و 1.000.000الشخص الطبیعي أي غرامة تتراوح  ما بین 

.دج وهو ما یعادل خمس مرات الحد الأقصى5.000.000

ئد بصفة غیر قانونیة أخذ الفوا: المطلب الثالث 
: من قانون مكافحة الفساد التي تقضي بــ 35نصت على هذه الجریمة المادة 
دج إلى 200,000سنوات وبغرامة من ) 10(إلى عشر ) 20(یعاقب بالحبس من سنتین

یتلقى إما مباشرة وإما بعقد صوري، وإما عن طریق شخص أودج كل موظف عمومي یأخذ 1,000,000
الفعل ارتكابخر فوائد من العقود أو المزایدات أو المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات التي یكون وقت آ

مدیرا لها أو مشرف علیها بصفة كلیة أو جزئیة، وكذلك من یكون مكلفا بتصفیة أمر ما ویأخذ منه فوائد أیا 
لملغاة بموجب قانون الفساد ویطلق من قانون العقوبات، ا123وقد حلت هذه المادة محل المادة . كانت 

كما یطلق علیه في إطار التشریع المصري مصطلح " جنحة التدخل"مصطلح يالفرنسعلیها في التشریع 
أو رقابتها وهو ما إدارتهاوتكمن هذه الجریمة في تدخل الموظف في الأعمال التي أحیلت له " جریمة التربح"

1ة من خلال العمل على تحقیق مصلحة خاصة من ورائهایؤدي إلى استغلال الموظف للوظیفة العام

أو رقابتها وهو ما یؤدي إلى إدارتهاوعلیه تعد هذه الجریمة في تدخل الموظف في الأعمال التي أحیلت له 
استغلال الموظف للوظیفة العامة من خلال العمل على تحقیق مصلحة خاصة من ورائها، وعلیه تعد هذه 

وهي أقرب كذلك إلى الجرائم . تعد مظهر من مظاهر الرشوة أنهااجرة بالوظیفة، كما الجریمة من جرائم المت
لعمومیة لأنها تعد صورة من صورهاالمتعلقة بالصفقات ا

من قانون الفساد المذكورة آنفا أن تتوفر في الجاني صفة الموظف 35تشترط المادة : صفة الجاني .1
ي یدیر أو یشرف بصفة كلیة أو جزئیة على العقود أو العمومي لكنها حصرت الأمر في الموظف الذ

المزایدات أو المناقصات  أو المقاولات أو الموظف الذي یكون مكلفا بإصدار إذن بالدفع في عملیة أو یكون 
.مكلفا بتصفیة أمر ما

ب - 02وعلیه فإن صفة الجاني في هذه الجریمة تشمل الموظف العمومي كما هو نعرف بنص المادة 
من قانون الفساد على النحو السابق بیانه في جریمة منح امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات –

:مر محصور في الفئتین الآتیتین العمومیة غیر أن الأ

.456، ص 2004محمود نصر، الوسیط في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، منشأة المعارف الاسكندریة، 1
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 الموظف الذي یدیر أو یشرف بحكم وظیفته على العقود أو المناقصات أو المزایدات أو المقاولات التي
: یئة التابعة لها تبرمها المؤسسة أو اله

على هذه العقود أو العملیات المذكورة، الإدارةأو الإشرافتشمل هذه الفئة كل موظف یتولى مسؤولیة 
وتمنحه هذه المسؤولیة سلطة فعلیة بشأن هذه العملیات التي یتلقى أو یأخذ منها فوائد بصفة غیر مشروعة 

أثناء تحضیر العقد أو المناقصة أو المزایدة أو أثناء مرحلة وذلك في أیة مرحلة كانت علیها العملیة، سواء 
.التنفیذ

أورئیس المكتب أو أي مهندس أوویتعلق الأمر أساسا بمدیر الهیئة أو المؤسسة أو رئیس المصلحة 
.له دور یقوم به في هذه العملیاتعون إداري أوتقني 
یة ما أو مكلفا بتصفیة أمر ما الموظف الذي یكون مكلفا بإصدار إذن الدفع في عمل :

یعني به كل موظف یمنح له منصب المسؤولیة الذي یتولاه سلطة إصدار إذن بالدفع وهو بمعنى آخر الأمر 
بالصرف على مستوى المؤسسة أو الهیئة التي یعمل بها، ویأخذ بمقتضى عمله هذا فائدة غیر مشروعة 

عنه إذا خوله ینويي یكون عادة هو الأمر بالصرف أو من وینحصر الأمر في مدیر الهیئة أو المؤسسة الذ
.القانون بذلك صراحة، كما یدخل في هذه الفئة كذلك رؤساء مصالح المحاسبة أو المراقبین المالیین

لا یهم مصدر اختصاص الموظف بالعمل الذي انتفع منه فقد یتحدد اختصاصه بناءا على قانون أو 
.1من رئیس مختصتكلیف أولائحة أو قرار 

من قانون العقوبات الملغاة بموجب قانون الفساد كانت 124المادة إنفي هذا الصدد إلى الإشارةتجدر 
تقضي بتجریم فعل أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة حتى بعد انتهاء الموظف العمومي من الخدمة بأي طریقة 

تولیه أعمال وظیفته، حیث یحظر علیه خلال هذه كانت، وهذا خلال الخمس سنوات التالیة لتاریخ انتهاء
.الفترة تلقي فائدة خصوص عملیة من العملیات التي أشرف علیها أو كانت له سلطة علیها

الركن المادي   : الفرع الأول 
یقوم الركن المادي لجریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة على إقدام الجاني على أخذ أو تلقي فائدة من 

سواء كانت الفائدة له أو لغیره وسواء كان الإشرافأو الإدارةمن أعمال وظیفته، تكون له فیها سلطة عمل
.ذلك بحق أو بغیر وجه حق

العملیات التي یحظر فیها على الموظف أخد أو تلقي منها فائدة وهي 35وقد عددت المادة
Les Actesالعقود- 

في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثانية، الوجیز قیعوسبأحسن 1
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Les soumissionsالمناقصات - 

Les adjudicationsالمزایدات- 

Les Entreprisesالمقاولات - 

كعملیة من " أو المؤسسات"وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن النص باللغة العربیة قد أضاف عبارة 
العملیات المذكورة، ولم یذكر في ذلك في النص باللغة الفرنسیة، ولا تجد هذه الإضافة في حقیقة الأمر أي 

لمؤسسات لا تعد عملیة في العملیات التي یمكن أن یقوم بها الموظف، وربما یكون تبریر على اعتبار أن ا
الأمر سوء ترجمة فقط فمصطلح مؤسسات یلتقي في ترجمته إلى اللغة الفرنسیة مع مصطلح مقاولات و 

.Les Entreprisesاللذان یأخذا نفس الترجمة وهي 

إما یأخذ الجاني فائدة أو یتلقى فائدة من : الصورتینومن ثمة فإن سلوك المجرم في هذه الجریمة یأخذ إحدى
عملیة من العملیات المذكورة و الني یدیرها أو یشرف علیها، تضاف لهما صورة ثالثة ذكرها المشرع في 

.باللغة الفرنسیة ولم تذكر في النص باللغة العربیة وهي صورة  الاحتفاظ بالفائدة35النص المادة 

أخد الفائدة :

صل الجاني الموظف على منفعة من المشروع أو العقد أو الصفة المزمع إبرامها ولا تهتم في كأن یح
ذلك طبیعة الفائدة فقد تكون مادیة أو معنویة، كما لا تهم الطریقة التي تتحقق بها الفائدة، فقد یتفق الجاني 

الفائز بها المقابل الحصول مع أحد المرشحین للعقد أو المناقصة أو المزایدة على السعي له لأن یكون هو
على مبلغ مالي أو أسهم في شركة أو تمكین أحد أصدقائه أو أقاربه من انجاز جزء من الإشغال المدرجة في 

لالتي تجزأ فیها الاشتغالالعقد أو الصفقة ویحدث هذا الأمر عادة في عقود انجاز الاشتغا
تلقي الفائدة:

ة بالفعل، ولا یهم وقت التسلیم سواء كان أثناء تحضیر العملیة التي یتلقى ومعناها أن یستلم الجاني هذه الفائد
بمناسبتها الفائدة أو أثناء تنفیذها، وسواء تم التسلیم لشخص الجاني أو لغیره

الاحتفاظ بالفائدة:
كأن تكون الفائدة المحتفظ بها قد تم الحصول علیها في الوقت الذي كان فیه الموظف یدیر العملیة 

وتجریم هذه الصورة من شأنه تأخیر بدء أو یشرف علیها أو مكلف بالأمر بالدفع فیها أو مكلفا بالتصفیة 
.حساب التقادم فیبدأ حسابه من الیوم انتهاء فعل المجرم ولیس من  یوم اقتراف الجریمة
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ئدة بصفة سواء أخد أو تلقي الجاني الفا35ویتحقق الركن المادي لهذه الجریمة وفقا لنص المادة 
مباشرة كحصوله على مبلغ مالي أو حصوله على بعض الأسهم في الشركة، أو عن طریق عقد صوري كأن 
یتعاقد مع المؤسسة أو الهیئة التي یشرف علیها أو یدیرها باسم وهمي لتزویدها باحتیاجاتها من سلعة ما 

.3یستوردها من مؤسسة تجاریة هي في الحقیقة مملوكة له
قد یكون شریكه أو أي شخص .یأخذ الجاني أو یتلقى الفائدة عن طریق شخص آخركما یمكن أن 

وقد یحدث أیضا أن تكون الفائدة التي یأخذ الجاني یتفق معه لإرساء العقد أو المزایدة أو المناقصة علیه، 
ه أو صرف مقابل امتناعه  عن مطالبة المتعامل المتعاقد في صفة أو عقد، بالقیام بعمل كان علیه أن  یؤذی

.النظر على أحد الشروط العقد الذي یربطه بالمؤسسة المكلف بالإشراف علیها أو إداراتها 
وتقوم علة تجریم فعل أخذ فوائد بصفة  غیر قانونیة في حقیقة الأمر على أساس أن اختصاص 

مع الدولة أو الموظف العمومي یفرض علیه السهر على المصلحة العامة و مباشرة الرقابة على من یتعاقدون
.إحدى  الفوائد

هیئات أو المؤسسات العمومیة التابعة لها، أو یِدون عملا لحسابهما،فإذا ربط بین العمل المنوط به 
وبین مصلحة الخاصة أو المصلحة الخاصة لشخص آخر فإنه لا یستطیع أن یؤدي واجبه في الرقابة الذي 

4. ة عن المصلحة العامةیفرض علیه اختصاصه، و إنما سیحابي مصلحته الخاص

ولیس من عناصر هذه الجریمة أن ینال الدولة أو إحدى المؤسسات أو الهیئات التابعة لها ضرر و إن كان 
كما أن استفادة الجاني غیر مرتبطة بالحصول على ربح  فتتحقق الجریمة حتى وإن . هذا هو الوضع الغالب
.لم یحصل على الربح

أو العقد أو الاتفاقیة الذي تم على أساسه أخذ الفائدة أم لم تنفد، كأن ترفض كما لا یهم إن نفذت الصفقة
السلطة المختصة بالرقابة التأشیر على الصفقة، فتقوم الجریمة بالرغم من أن العمل المطلوب من الجاني لم 

یعد مشروعا یتحقق وهدا لأسباب خارجة عن إرادته،وقد قض في فرنسا بمناسبة هذه الحالة بأن هذا الفعل لا
.وإنما یشكل جریمة تامة
:الركن المعنوي: الفرع الثاني

.،دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائریةالعقوبات الجزائري، القسم الخاصقانونشرحعبد االله سلیمان، دروس في . 3
مصر ، ، الطبعة الثانیة ، النسر الذهبي للطباعة ، أنور العمروسي، محمد العمروسي، جرائم الأموال العامة، وجرائم الرشوة4

.بدون سنة نشر
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جریمة أخذ الفوائد بصفة غیر قانونیة هي جریمة عمدیه لذا یشترط لقیام الركن المعنوي فیها توفر 
فتقتض هذه أن یكون الجاني وقت ارتكاب قصد الجنائي  عام لدى الجاني و المتمثل في العلم و الإدارة، 

عالما بأنه موظف وأنه مختص بالإدارة و الإشراف على الإكمال التي أقحم علیها المصلحة الخاصة  الجریمة
لنفسه أو غیره،وعالما بأن من شأن فعله تحقیق فائدة أو ربح،وعالما بأن في حالة تحقیق هذه الفائدة أن ذلك 

عل فإذا جهل أن اختصاصه بدون حق، كما تقتضي هذه الجریمة أن تتجه إدارة الجاني إلى ارتكاب الف
.51یتضمن هذا الفعل ینقضي القصد لدیه

الجزاء: الفرع الثالث
من قانون مكافحة الفساد على أن یعاقب مرتكب جریمة أخد فوائد بصفة غیر 35تنص المادة 

دج1000.000دج إلى 200.000سنوات وبغرامة من 10إلى 02قانونیة بالحبس من سنتین 
من قانون الفساد  على تطبیق أحكام القانون العقوبات 53لشخص المعنوي فتنص المادةوبالنسبة لعقوبة ا

مكرر منه على أن یطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة تساوي من مرة 18بشأنها وتنص المادة 
واحدة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي وعلیه تصبح عقوبة الشخص 

دج5000.000دج إلى 1000.000ة هي الغرامة من المعنوی
وتطبق على هذه الجریمة كافة الأحكام المطبقة على الجریمة منح امتیازات غیر مبررة في مجال 

ةالصفقات العمومیة و المتعلقة بالظروف المشددة للعقوبة ة الإعفاء أو التخفیض منها،أو العقوبات التكمیلی
مشاركة و الشروع و إبطال العقود و الصفقات وكدا الإحكام المتعلقة بإجراءات مصادرة عائدات الجریمة و ال

كما تطبق علبها أیضا أحكام الرد المشار إلیها من خلال جریمة الرشوة في مجال . المتابعة و التحري
216الصفقات العمومیة

نفس المرجع،أنور العمروسي، محمد العمروسي. 51
01-06،مكافحتهالصفقات العمومیة و الجرائم المتعلقة بها في قانون الفساد و . 62
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واستنتاجخلاصة 
فیهایكفيلاإذالجرائم،منغیرهاعنتمیزهاخاصةمیزةالهالعمومیةالصفقاتجرائمأنخلصستنوأخیرا
وتوجیهالمجرمالسلوككشفإلىللوصولجریمةكلوأركانالمجرمالقانونيالنصمعرفة
لإبراماللازمةالقانونیةوالإجراءاتالتقنیاتبمختلفالإلمامضرورةإلىیتعداهالأمرأنبلللجناة،الاتهام
السلیمالقانونيالتكییفإلىالوصولبغرضوهذاالعامة،الإداریةوالهیئاتالمؤسساتودوعقصفقاتوتنفیذ
الواقعفيالإثباتصعبةالجرائمهذهمعظموأنخاصةللجناة،الجزائیةالمسؤولیةوتحدیدالجرائملهذه

ذلكفيمستغلینهم،جرائمعلىللتستراحتیالیةوسائلمنالإدارةأعوانبهمایقومإلىبالنظرالعلمي،
للتحريأسالیبمنالفسادقانونأقرهممابالرغموهذاالصفقات،إبرامإجراءاتبمختلفالقضاةإلمامنقص

.والمتابعة





خـــــــــاتمـــة                                                          

53

ظلبها فيالمتعلقةوالجرائمالعمومیةالصفقاتمن خلال هذه الدراسة الوجیزة والمتواضعة لموضوع
الجرائم، إذ لا یكفي الفساد، نخلص إلى القول بأن هذه الجرائم لها میزة خاصة تمیزها عن غیرها منقانون

م وتوجیه الاتهام إلى كشف السلوك المجر فیها معرفة النص القانوني المجرم وأركان كل جریمة للوصول
الإلمام بمختلف التقنیات والإجراءات القانونیة اللازمة لإبرام وتنفیذ للجناة، بل أن الأمر یتعداه إلى ضرورة

القانوني السلیم لهذه وعقود المؤسسات والهیئات الإداریة العامة، وهذا بغرض الوصول إلى التكییفصفقات
معظم هذه الجرائم صعبة الإثبات في الواقع العلمي، اة، خاصة وأنالجرائم وتحدید المسؤولیة الجزائیة للجن

الإدارة من وسائل احتیالیة للتستر على جرائمهم، مستغلین في ذلك نقص إلمامبالنظر إلى مایقوم به أعوان
.أسالیب للتحري والمتابعةمنالفسادقانونالقضاة بمختلف إجراءات إبرام الصفقات، وهذا بالرغم مما أقره

إجراءاتها، یتطلب تدخل عدة أشخاص وهم في وباعتبار تحضیر الصفقة أو العقد والقیام بمختلف
وتحدید المسؤولیة الجزائیة لكل الصفقاتإلیهم هذا الأمر، فإن إثبات جرائمصل أعوان الإدارة الذین یعهدالأ

بجریمة من في كل قاضي یحال إلیه ملف متعلق طرف، یتوقف في نظرنا على ضرورة توافر عدة صفات
:التحقیق أو أثناء مرحلة المحاكمة وهيهذه الجرائم سواء أثناء مرحلة

بمختلف أحكام وإجراءات إبرام وتنفیذ الصفقة أو العقد، خاصة ما تعلق یجب أن یكون ملما الماما كافیا-
معظم جرائملكونبالإجراءات الواجب مراعاتها أثناء مرحلة تحضیر وإبرام الصفقة أو العقد، وهذامنها

.في هذه المرحلةتتمالفسادقانونالتي جاء بهاالصفقات
العقد المبرم، والتي یجب طلبها في حالة عدم ضرورة معرفة كل الوثائق التي یتكون منها ملف الصفقة أو-

تقریر المصلحة المتعاقدة - محاضر فتح الأظرفة وتقییم العروض- الشروطدفتر- : إدراجها في الملف، وأهمها
.الاختیاریار المتعامل المتعاقد، والذي یحتوي على الأساس المعتمد في عملیةاختبشأن عملیة

شأنه بالإضافة إلى استجواب كل من له ضرورة الاطلاع الكافي والدقیق على هذه الوثائق، لأن ذلك من-
ریمة إثبات وقوع الجریمة من عدمها، والأمر هنا یتعلق أساسا بجعلاقة بالصفقة أو العقد، أن یوصل إلى

غیر غیر مبررة للغیر، واستغلال نفوذ الأعوان العمومیون بغرض الحصول على امتیازاتمنح امتیازات
.العمومیةالصفقاتمبررة في مجال

الصفقاتالأعمال بصفة عامة ومجالقانونفي مجالولا یتأتى ذلك إلا بضرورة مواصلة التكوین
فكرة الأقطاب بصفة خاصة، والذي بدأت فیه وزارة العدل منذ مدة، وكذا ضرورة الإسراع بتجسیدالعمومیة

التي جاء بها الصفقاتبجرائمالمتعلقةیها القضایافبماالفسادالقضائیة، والتي تتخصص بمعالجة قضایا
.ومكافحتهالفسادالمتعلق بالوقایة من01-06القانون 

قلة المراجع المهتمة بتفصیل وشرحغیر أن نقص الاجتهاد القضائي الخاص بهذا النوع من الجرائم، وكذا
شأنه أن لحداثة صدوره، بالإضافة إلى حجم العمل الكبیر الذي یواجه القضاة میدانیا، مننظراالفسادقانون
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المال العام، وما یثیره ذلك من بتسییر یقع حجرة عثرة في معالجة هذا النوع من الجرائم، رغم أن الأمر یتعلق
.العامصدى إعلامي كبیر وتأثیر على الرأي

و تناولنا من خلال هذا البحث في الفصل الأول الألیات القانونیة لإبرام الصفقات العمومیة و التي نص فیها 
المشرع على مجموعة من المبادىء الواجب احترامها و الأخذ بها 

فقة مِؤقتا و بعد منحها و تناولنا في الفصل التاني أنواع جرائم الفساد في وكذلك الإجراءات قبل منح الص
.الصفقات العمومیة وهي جرائم بسبب مخالفة التشریع و جرائم بدافع المصلحة الشخصیة

:و من خلال دراستي لهدا الموضوع توصلت لبعض الإقتراحات وهي كالتالي
تشدید العقوبات المتعلقة بالفساد1
الضبطیة القضائیة صلاحیات واسعة في مجال الفساد إعطاء 2
إعطاء الموظف العمومي صلاحیات واسعة و حمایته في مجال الصفقات العمومیة 3
زیادة الوعي لدى الموظف العمومي4
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:ملخص
وأثناءقبلالعمومیةالصفقاتمجالفيالفسادلظاهرةالوقائیةللآلیاتونیةقانمعالجةالدارسةهذهتتضمن

المتعاقد،المتعاملاختیارطرقوتحدیدالشروطلدفاترالمسبقكالإعداد،العمومیةالصفقاتإبراموبعد
.الصفقةإبرامعلىصارمةرقابةوفرضالتعاقدإلىالدعوةقبلالحاجیاتوتحدید

العمومیة،الصفقاتمجالفيالفسادلظاهرةالعقابیةللآلیاتقانونیاتحلیلاأیضاالدارسةهذهتتضمنكما
العامالمالإهدارإلىالمؤدیةوالسلوكیاتالأفعاللبعضالمجرمةالقانونیةالنصوصتحلیلفيتتمثلحیث
.العمومیةالصفقاتوتنفیذبرامإعند

Résumé
Il s'agit de remèdes juridiques au fléau de la corruption dans les marchés publics

que ce soit avant, durant ou après la conclusion du marché ,à savoir l'établissement préalable
des cahiers de charges , ainsi que la détermination des modalités de choix du cocontractant
avant toute offre à contracter, et instaurer un contrôle rigoureux   sur la conclusion des

marchés.
Il s'agit également d’ une analyse juridique   des mécanismes répressives contre le
phénomène de corruption dans les marchés publics ,cette analyse consiste en l'interprétation

des textes juridiques incriminant certains actes qui mènent au gaspillage de fonds publics
lors de conclusion et d'exécution des marchés publics.
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